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ر والبحرـــھر الفساد في البظ"  

یذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم ل بت أیدي ناســكس ماب
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وعرفان شكر    

 
المشرف على ھذه علام الفاضل ساجي  للأستاذبالشكر الجزیل  أتقدم أن إلالا یسعني   

 

،فلھ من الله جزیل الأجر والثواب وإرشاداتھالمذكرة والذي استفدت كثیرا من أرائھ   

  

 ومني عاطر الشكر والثناء 

 

 

 

 

 

 

 ونعم الشكر � على انعمھ علینا
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  الإھداء
 

 

لم أجد  كلمة تؤدي وصفھما الوالدین العزیزین من  إلى  

  الأحباء إخوتيقرة عیوني  إلى

لت جدتي الغالیة مغزي بختة ،وطنا لي ورحإلى التي كانت   

 إلى من اعتبرھم أولادي بنات وأولاد إخوتي

  حبیب قلب عمتھ إسماعیل إلى

 إلى الأستاذة المحامیة جعفر فاطیمة الزھراء صدیقتي وأختي في الله 

فتیحة وفایزة  –عائشة  –واخص بالذكر سھام  يارالإدإلى زملائي في قسم القانون   

إلى كل موظفي مكتب مفتشیة العمل وادي رھیو  واخص بالذكر السید دحمان حمزة مدیر 

رستابعة دراسة المامتللات الذي ساعدني كثیرا وقدم لي كل التسھ المكتب   

والحب والسلام  الإیمانكل من یؤمن بالصلاح ویسعى لبناء عالم جدید جدید یسوده  إلى وأخیرا

. 
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لخطةا  
 مقدمة 

ماھیة الضبط الإداري البیئي : الفصل الأول   

     مفھوم الضبط الإداري البیئي : المبحث الأول 

تعریف الضبط الإداري البیئي وخصائصھ :  الأولالمطلب   

تعریف الضبط الإداري البیئي: الفرع الأول   

خصائص الضبط الإداري البیئي: الفرع الثاني   

أغراض وأنواع الضبط الإداري البیئي ومجلاتھ  : المطلب الثاني    

أغراض الضبط الإداري البیئي: الفرع الأول   

البیئي الإداريأنواع ومجلات الضبط : الفرع الثاني   

ھیئات الضبط الإداري البیئي : المبحث الثاني    

الھیئات المركزیة  : المطلب الاول   

ریة ووزارات رئاسة الجمھو: الفرع الأول   

  الأخرىالھیاكل الوزاریة : الفرع الثاني 

الھیئات على المستوى المحلي  : المطلب الثاني    

الولایة والبلدیة : الفرع الأول   

جھات المشاركة المحلیة :الفرع الثاني   
الضبط الإداري البیئي  آلیات:  الثاني الفصل   

القبلیة لحمایة البیئة   الإداریة الإجراءات: المبحث الأول   

نظام التراخیص : الأولالمطلب   

رخصة البناء : الفرع الأول   

رخصة استغلال المنشئات المصنفة ورخصة الصید : الفرع الثاني   

   الحظر والإلزام ونظام التقاریر ونظام الدراسة :المطلب الثاني  
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  والإلزامالحظر :الفرع الأول 

ریر ونظام دراسة التأثیر نظام التقا: الفرع الثاني   

البعدیة  لحمایة البیئة الإجراءات الإداریة: المبحث الثاني    

الاخطار وسحب الرخص : المطلب الاول   

الاخطار : الفرع الأول   

سحب الرخص : الفرع الثاني   

الوقف المؤقت للنشاط والجبائیة الضریبیة : المطلب الثاني    

اطالوقف المؤقت للنش: الفرع الأول   

الجبائیة الضریبیة: الفرع الثاني   

 خاتمة 
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ةــدمــمق  
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، وھذا راجع لارتباطھا  من الموضوعات التي تطرح على الصعدین الدولي والوطني ةالبیئیعد موضوع 

ثیر سلبا على الوسط البیئي مما قد یكون لھ تأ الأفرادوالحیوان وكذا النبات ،وسلوك  الإنسانالوثیق بحیاة 

. 1ئيیاختلال التوازن الب إلىیؤدي   

، لیتبلور مفھوم حمایة  1972لم سنة البیئة بشكل رسمي في مؤتمر ستوكھووقد بدأ اھتمام العالم بحمایة 

 ة من خلال اتجاھین رئیسین الاتجاه الأول یتعلق بالدول الغربیة والذي یقوم على تحقیق التوازن بینالبیئ

حمایة البیئة والتنمیة أما الاتجاه الثاني تبنتھ الدول العالم الثالث ومن بینھم الجزائر وقام على معرضة 

البیئة باعتباره شكل جدید من أشكال القضاء على حق التنمیة لھذه الدول ، وعلى  لحمایةالطرح الغربي 

ھمیة وحیویة الخیار التنموي لدول العالم الثالث في تحقیق مصالح أ إنكار الإنصافالرغم من أنھ من غیر 

فان أثار ھذا الخیار الذي انتھجتھ دول العالم الثالث كام وخیما على البیئة  وإستراتیجیةاجتماعیة واقتصادیة 

، وبمرور الوقت تغیرت مواقف الدول النامیة بما فیھا الجزائر بسبب التدھور والتمنیة على حد سواء 

التنمویة ، ولم یعد لتباین مواقف الدول حول موضوع حمایة  للحركةالسلبیة  الآثارالخطیر الذي نجم عن 

یة البیئة في البیئة أي معنى وبخاصة خلال مؤتمر ریودیجانبر ، وعلى اثر ھذا الاقتناع تطور قانون حما

  2 متنوعة تسعى كلھا لتحقیق فعالیة للبیئة آلیات وأفرزتالعدید من الدول 

لھ من  وآمنةالسعي لضمان التوازن بین حمایة البیئة، ونشاط الإنسان علیھا من جھة، وخلق بیئة نظیفة  إن

وقائیة وأخرى ردعیة، وھذا عن طریق ما یصطلح علیھ  آلیاتجھة ثانیة، لا یتأتى إلا من خلال اعتماد 

مستحدثة في مجال منع وقوع الإضرار بالبیئة، وذلك من خلال  آلیةبالضبط الإداري البیئي ، الذي یعد 

اتخاذ القرار المسبق قبل وقوع الضرر ، عبر منح الإدارة سلطات التدخل لغرض احترام قواعد القانون 

البیئي ، وضبط سلوكیات الأفراد وتصرفاتھم في حمایة البیئة، وتجنب الأخطار المحدقة بھم، وحمایة 

وھذا ما تجسد من خلال الرقابة السابقة للوسط البیئي، من خلال جملة من التدابیر كنظام الأجیال المقبلة، 

 الترخیص الذي یعد المجال الصناعي، المجال الخصب لتطبیقھ، نظرا للأثار السلبیة التي تخلفاھا المنشآت 

 

 

 

                                                 
1، ص 2013مایة البیئة ،مذكرة مقدمة لاستكمال شھادة ماستر أكادیمي ، جامعة قادي مرباحورقلة ،سنة àخروبي محمد ، الالیات القانونیة لح - -

1
  

1،ص 2007عة أبوبكر بلقاید ،تلمسان ،سنة وناس یحي ، الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في قانون العام ، جتام -
2
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  ، ب ھذه التدبیر الوقائیةالصناعیة على البیئة ، إضافة إلى نظام الحظر والإلزام وكذا التقاریر، إلى جان

كلھا  ، ووقف النشاط وسحب الترخیص والجبایة البیئیة، الأعذارللإدارة وسائل ردعیة والمتمثلة في منحت 

ي جزاءات توقعھا الإدارة على كل مخالف لمقتضیات الأمن البیئ  

   .وھذا ما عمل علیھ المشرع الجزائري من خلال قوانین المتعلقة بالبیئة 

ودوافع الدراسة ھي أولا موضوع الضبط البیئي من الموضوعات ذات الصلة الوثیقة بتخصصي المتمثل 

 وتأثیراختلال توازنھا  إلى  أدت، ثانیا ما أصبحنا نراه یوما من انتھاكات في حق البیئة  يارالإدفي قانون 

ث عن التلوث الحاصل حالیا سبق وان تحد الكریملان القران  وأخیراسلبا على الوسط الذي نعیش فیھ ،   

القانونیة المعتمدة  آلیاتھالتي تطرح نفسھا ھنا ما ھي ماھیة الضبط الإداري البیئي وما ھي  والإشكالیة

  لحمایة البیئة في التشریع الجزائري 

خلال دراستنا لذا الموضوع الكثیر من العراقیل والصعوبات وعلى رأس افتقار المكتبة  اعترضنناوقد 

المفروض بسبب جائحة  الحجر الصحي ذلك  إلىمراجع تعالج موضوع دراستنا ، ضف  إلىالقانونیة 

لجامعیة ا المكتباتمباشرة واقتناء كتب من  الأستاذ معالجامعة وتوصل  إلىالكورنا  والذي منعنا من التنقل   

وھذا یحتاج  البیئةفي مجال  أساسیةمفاھیم  إلىتطرقنا  لأنناالمنھج الوصفي التحلیلي  اتبعا أننا إلىونشیر 

. القانونیة التي اعتمدتاھاالتحلیل فتعلق بالنصوص  أماالوصف   

 ونشیر أننا اتبعنا في دراستنا الخطة التالیة 

قسمنا دراستنا إلى فصلین تطرقنا في الفصل الأول إلى ماھیة الضبط الإداري البیئي ووالي قسمناه إلى 

البیئي ، أما  يالإدارئي وفي الثاني ھیئات الضبط مفھوم الضبط الإداري البیمبحثین تناوبنا في الأول 

لى مبحثین الأول یتعلق البیئي وھو الأخر قسمناه إ يارالإدالفصل الثاني فخصصناه لآلیات الضبط 

بالإجراءات الإداریة القبلیة لحمایة البیئة والثاني الإجراءات الإداریة البعدیة لحمایة البیئة وانھنا درسنا 

.بخاتمة   
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  الأول الفصل 

  ماھیة الضبط  الإداري البیئي
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بصلاحیات ضبطیة في مجال " الولایة، البلدیة" النصوص القانونیة في الجزائر للھیئات المحلیة  اعترفت

حمایة البیئة و تتوزع تلك الصلاحیات و تتناثر بین النصوص العامة كما ھو الحال بالنسبة لقانوني البلدیة و 

جالات معینة لھا علاقة مباشرة الولایة و قانون حمایة البیئة نفسھ من جھة ، و النصوص الخاصة بحمایة م

  . 3بالبیئة من جھة أخرى

فالضبط الإداري یعتبر أفضل الوسائل و الأدوات التي بحوزة الإدارة في تنفیذ و تجسید حمایة البیئة من 

تھدف إلى المحافظة على   باعتبارھاأخطار التلوث ، لاسیما أن مھام الضبط الإداري ذات طابع وقائي 

ما یلزم من تدابیر و إجراءات لتفادي المساس بھ في مختلف عناصره ، وھذا ما یتطابق  تخاذباالنظام العام، 

" تقوم على مبدأ الوقایة ، وعلى ذلك فالضبط الإداري  البیئة التيحمایة  إستراتیجیةو ینسجم مع أھم مبادئ 

  .4یؤدي دورا كبیرا في حمایة البیئة " البیئي

من خلال تعریفھ و بیان غرضھ " المطلب الأول" الضبط الإداري البیئي یستوقفنا كل ھذا للبحث عن مفھوم

و نعرج على " المطلب الثاني " و خصائصھ ثم التطرق إلى الإجراءات الإداریة القبلیة لحمایة البیئة 

و في الأخیر عن مشاكل و معوقات ممارسة " المطلب الثالث " الإجراءات الإداریة البعدیة لحمایة البیئة 

  " المطلب الرابع" بط الإداري المحليالض

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

دور الجماعات المحلیة في حمایة  مداخلة في ملتقى وطني حول، معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال حمایة البیئة یزید میھوب  - 3

، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 2012دیسمبر  4، 3"ظل قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین  البیئة في 

  .02قالمة ،غ م ، ص 1945ماي  08

، مجال تدخل الھیئات اللامركزیة في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،   عبد الحق خنتاش - 4

  . 71ص ، ،   2011سنة 
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  مفھوم الضبط الإداري البیئي: الأولالمبحث 

  

من المؤكد أنھ في مجال البیئة توجد لوائح ضبطیة تھدف لحظر و مراقبة الأنشطة البشریة المزعجة للوسط 

الطبیعي، و مثل جمیع القواعد الضبطیة یجب أن تتوافق قانوناً مع ضرورات ضمان أھداف النظام العام 

  .5المتمثلة تقلیدیا في الأمن العام و السكینة العامة و الصحة العامة 

الوثیق بین أھداف الضبط الإداري  الارتباطد بات من الثابت لدى الباحثین و المھتمین بشؤون البیئة مدى فق

و أغراض حمایة البیئة، بل یكون أكثر وضوحا على الصعید العملي أو المیداني،لأن تدخّل الھیئات الإداریة 

لأجل حفظ النظام العام داخل المجتمع بممارسة صلاحیات سلطات الضبط الإداري التيّ خوّلھا لھا القانون 

  .6سیؤدي حتما إلى تحقیق مقصد من مقاصد البیئة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

وعموما یمكن للشواغل البیئیة أن تندرج بسھولة ضمن الأھداف التقلیدیة ، ومع مراعاة تعدد و تزاید 

عما إذا كانت لا تتوافق مع ضبط إداري  الضبط المختص في مجال التلوث و حمایة الطبیعة أثیر التساؤل

واحد متخصص في النظام الإیكولوجي ، حیث أن ذلك یحوي میزة واحدة على الأقل من الناحیة النظریة 

تتمثل في جمع النصوص المتناثرة في مجال البیئة و إعطائھا أساسا مشتركا ، فكل ھذه القواعد تھدف إلى 

  لوجیة و التوازن الإیكولوجي العام القوانین البیو لاحترامردع الإنسان 

المجتمع فھو تعبیر عن التوافق ، ویمكن  احتیاجاتكما  أن مضمون النظام العام یتنوع حسب معتقدات و 

بالمصلحة العامة لھذه  السیاسة فإننا نشھد ظھور نظام   الاعترافأن نعتبر أنھ و منذ تطبیق سیاسة بیئیة  و 

  عام جدید یھدف إلى حمایة البیئة 

أن الإدارة أصبحت  باعتباروھذا ما عجّل بظھور القانون الإداري البیئي كفرع حدیث للقانون الإداري 

لطة الوقائیة الأصیل في مجال المحافظة على البیئة ، و تسخیر سلطاتھا لتجسید الس الاختصاصصاحبة 

  .المتمثلة في الضبط الإداري البیئي

 

 

 

 

                                                 
  . 02یزید میھوب ، المرجع السابق ، ص - 5

  .77عبد الحق خنتاش، المرجع السابق، ص - 6
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  تعریف الضبط الإداري البیئي وخصائصھ : المطلب الاول 

  . تعریف الضبط الاداري البیئي: الفرع الاول 

لمّا كان المراد بالضبط الإداري مجموعة قواعد تفرضھا السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستھم 

، أو الأعمال و الإجراءات و الأسالیب    صیانة النظام و تنظیم المجتمع تنظیما وقائیالنشاط معین بقصد 

القانونیة و المادیة و الفنیة التي تقوم بھا السلطات الإداریة المختصة ، وذلك بھدف ضمان المحافظة على 

فإن الضبط  7ي الدولة النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق و الحریات السائدة ف

الإداري البیئي ھو مجموعة الإجراءات و القیود التي تفرضھا الإدارة على الأشخاص من أجل الحفاظ على 

، فھو إذن وسیلة تجسّد الحمایة الوقائیة للبیئة ببذل التدابیر المناسبة لصیانة المجالات المحمیة وفقا  8البیئة 

  لقانون البیئة ،

المحمیة الطبیعیة ، الحدائق الوطنیة ، " تلك المجالات وھي  10- 03من قانون البیئة  31فقد عددّت المادة  

المعالم الطبیعیة ،مجالات تسییر المواضیع و السلالات ، المناظر الأرضیة و البحریة المحمیة ، المجالات 

یسیة لحمایة البیئة و ، كما أسس القانون مجموعة من المقتضیات الرئ9المحمیة للمصادر الطبیعیة المیسّرة 

تتمثل في التنوع البیولوجي و الھواء و الماء و الجو و الأوساط المائیة ، الأرض و باطن الأرض، الأوساط 

  .10الصحراویة و الإطار المعیشي 

كما حدّد المشرع في قانون حمایة البیئة و قوانین قطاعیة أخرى مختلف الأفعال التي تشكل إضرارا أو 

من ھذا القانون صور التلوث المھدد للھواء و الجو الناجمة عن  44ثال ذلك حدّدت المادة خطرا علیھا وكم

  .إلخ........المواد التي من شأنھا تشكیل خطر على الصحة البشریة ، التأثیر على المتغیّرات المناخیة

القصوى  ولتضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البیئة ، یجب علیھا في ھذا الإطار أن تضبط القیم

ومستوى الإنذار و أھداف النوعیة ، لاسیما فیما تعلق بالھواء و الماء و الأرض و باطن الأرض و كذا 

إجراءات حراسة ھذه الأوساط المستقبلیة ، و التدابیر التي یجب إتخاذھا في حالة وضعیة خاصة ، وأحال 

  .المشرع تطبیق ذلك للتنظیم 
                                                 

  .378، ص1990عمار عوابدي، القانون الإدري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة  -07

  .03یزید میھوب ، المرجع السابق، ص  -08

الجریدة الرسمیة للجمھوریة ،المتعلق بحمایة في اطار التنمیة المستدامة   2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10- 03من القانون  31ادة الم -9

  .. 2003سنة ،  43الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  .المرجع نفسھ   -10
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  ري البیئيخصائص الضبط الإدا: الفرع الثاني 

الضبط الإداري البیئي مثلھ مثل الضبط الإداري یتمتّع بجملة من الخصائص تمیّزه عن غیره من نشاطات 

  :الإدارة الأخرى حیث یمكن حصرھا في

  الانفرادیةالصفة : أولا 

جراء تباشره السلطة الإداریة بمفردھا و تستھدف من خلالھ الضبط الإداري في جمیع الحالات ھو إإنّ 

لجملة الإجراءات التي فرضتھا الإدارة وھذا  الامتثالالمحافظة على النظام و ما على الفرد إلا الخضوع و 

  .11طبعا وفق ما یحدده القانون

ة سلطة الضبط والضبط الإداري البیئي لا یخرج عن ھذه الخاصیة حیث أعطى المشرع الجزائري للإدار

،  12السلطة العامة  امتیازات استعمالفي مراقبة التوازن البیئي وذلك بمنحھا وسائل التدخّل عن طریق 

فمثلا تلجأ الإدارة إلى وسیلة الحظر لمنع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستھا 

مثلا حظر ممارسة نشاط "  الانفرادیةاریة عن طریق إصدار قرارات إداریة ، فھو یعتبر من الأعمال الإد

  ".یضر بالبیئة 

  الصفة الوقائیة: ثانیا

یتمیّز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فھو یدرأ المخاطر عن الأفراد و خاصیة الوقائیة ھي المبدأ الأساسي 

" لممارسة بعض الأنشطة التجاریة  واعتمادللضبط الإداري البیئي ، فالإدارة مثلا عندما تفرض تراخیص 

فإن ذلك بغرض حمایة أمن الأشخاص ووقایتھم من كل خطر قد یلحق بھم و " المناجم أو المحاجر استغلال

، فالحكمة تكمن من وراء فرض نظام الترخیص في تمكین سلطات الضبط 13الاستغلالیكون ناتجا عن ھذا 

و اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لوقایة المجتمع من الأخطار  الإداري من التدّخل مقدما في الأنشطة الفردیة

  التي قد تنجم عن ممارسة النشاط الفردي بشكل غیر آمن و الذّيّ یقدّر المشرع خطورتھ على البیئة 

  

  

                                                 
  .372، ص 2007، سنة  02الجزائر ، الطبعة ، جسور النشر والتوزیع ،  عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري   - 11

  . 04یزید میھوب ، المرجع السابق ، ص - 12

  . 372، صالمرجع السابق   عمار بوضیاف ،  - 13
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  الصفة التقدیریة: ثالثا

طات الإداریة المقصود بھا أن للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة ، أي عندما تقدّر السل

یقابلھ  14أن عملا ما سینتج عنھ خطر یتعین علیھا التدخّل قبل وقوعھ بغرض المحافظة على النظام العام 

مبدأ الحیطة في المبادئ العامة لحمایة البیئة ، فالضبط الإداري البیئي یتمیّز بخاصیة الحیطة وتقدیر 

المخاطر، فعدم توفرّ التقنیات لا یجب أن یكون سببا في تأخیر إتخاذ التدابیر الفعلیة و المتناسبة للوقایة من 

لطة الإداریة إن قدّرت عدم منح رخصة لنشاط ،كما أن الس 15خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة 

  .معین فإنھا لا شكّ رأت أن ھناك مخاطر تنتج عن ھذا النشاط 

  

  ومجلاتھ  الضبط الإداري البیئي وانواع  اغراض : المطلب الثاني 

  اغراض الضبط الاداري البیئي : الفرع الاول 

الھدف منھ المحافظة على النظام العام بما أن الضبط الإداري مجموعة  قیود صادرة عن سلطة عامة 

، فلاشكّ أن غرض الضبط الإداري  16بعناصره الثلاثة ، الأمن العام ، الصحة العامة  و السكینة العامة

البیئي لا یخرج عن غرض الضبط الإداري بوجھ عام غیر أنھ متمیّز سواء من حیث تحقیق الأمن البیئي أو 

  . صحة البیئیة أو السكینة البیئیةال

  الأمن البیئي العام: أولا

لدى  الاطمئنانالأمن و النظام في المدن و القرى و الأحیاء بما یحقق  نتشارالمقصود بالأمن العام إ

فھو ضرورة  17الجمھور على أنفسھم و أولادھم و أغراضھم و أموالھم من كل خطر قد یكونون عرضة لھ 

أن توفر الدولة للأفراد الطمأنینة على أنفسھم و أموالھم وأغراضھم من خطر الإعتداء سواء أكان مصدره 

الطبیعة كالفیضانات و البراكین و الزلازل و الحرائق أو كان مصدره الإنسان كما في حالة الإشعاعات 

                                                 
  .372ص  نفس المرجع ،  - 14

  .بقساالمرجع ال ، 10-03من القانون  03المادة  - 15

  . 376، ص، المرجع السابق  عمار بوضیاف - 16

  . 376، صنفس المرجع  - 17
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بین الناس أم كان مصدره الأشیاء النوویة ، أم كان مصدره الحیوان ھروب حیوان مفترس و تواجده 

  .18كإنھیار المنازل على المارة 

ومنھ فإن الأمن البیئي العام ضرورة توفّرھا الدولة للأفراد من خلال حمایة بیئتھم ممّا یمسّھا بفعل الإنسان 

  .أو بنازلة من الطبیعة

  الصحة البیئیة العامة: ثانیا

  الأمراض المعدیة و نظافة الأغذیة وصلاحیة المیاه انتشارالمقصود بھا حمایة الأفراد ووقایتھم من خطر 

  19التدابیر الوقائیة التي من شأنھا منع حدوث ذلك اتخاذعن طریق 

بالإضافة إلى  20فالصحة البیئیة العامة لا تشمل صحة الإنسان فقط بل تتعدّى لتشمل صحة الحیوان و النبات

و حمایة الأوساط الصحراویة وحمایة  22و حمایة البحر 21 الأنظمة الخاصة بالحمایة كحمایة المیاه العذبة

،و التي تؤثّرعلى  23الأرض و باطنھا و حمایة الإطار المعیشي و الحمایة من المواد الكیمیائیة و الإشعاع

، كما یجسّد الصحة البیئیة العامة " نبات" و الكائنات غیر الحیة " إنسان ، حیوان" صحة الكائنات الحیة 

  .لواسعبمفھومھا ا

كما ألزم المشرع كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزتھ معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنھا 

التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغ ھذه المعلومات إلى السلطات المحلیة أو 

العوامل التي تضر بصحة الإنسان ، فتلوث البیئة بصوره المختلفة یعتبر أھم 24السلطات المكلفة بالبیئة

  . 25وتصیبھ بالأمراض لذلك فمكافحة التلوّث تؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة

  السكینة البیئیة العامة: ثالثا 

السكینة العامة مقصد من مقاصد الضبط الإداري و تعني المحافظة على ھدوء و سكون الطرق والأماكن 

والإزعاج والصخب والمضایقات السمعیة خاصة في أوقات راحتھم من  العامة لوقایة الناس من الضوضاء

                                                 
  .78ص، 1999 ،سنةدار المطبوعات الجامعیة ، إسكندریة،قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، ماجد راغب الحلو - 18

  .260، ص2004سنةدار العلوم للنشر و التوزیع عنابة، ، القانون الإداري ، التنظیم الإداري، النشاط الإداري ، محمد الصغیر بعلي - 19

  .، المرجع السابق 10-03 ،من قانون 29،81المواد  - 20

  .، المرجع نفسھ10-03من القانون  48المادة  -21

  .المرجع نفسھ 10-03من القانون  52المادة - 22

  .ع نفسھ جالمر ،10- 03، من القانون 71إلى 69، 68،وإلى65، و  64- 63، و 62إلى 59المواد  - 23

  .المرجع نفسھ  10-03من القانون  08المادة  -24

  .  79المرجع السابق ، ص، ماجد راغب الحلو - 25
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فالھیئات  26إلخ..........ذلك مكبرات الصوت و آلات التنبیھ في السیارات و أصوات الباعة المتجوّلین 

الإداریة التي تملك سلطات الضبط تتخذ الإجراءات التي توفر للسكان و الجمھور الطمأنینة والراحة و 

  .27الھدوء

أما السكینة البیئیة العامة فھي عدم مضایقة الأفراد فیما تعلق بالبیئة المشتركة  ، وقد تبنّى قانون البیئة القدیم 

ذلك من خلال التدابیر الواجب إتخاذھا قصد تفادي إفراز الصخب الذّيّ من شأنھ أن یزعج السكان  83- 03

  . 28أو یضرّ بصحتھم 

ذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع حیث ضمّن السكینة العامة البیئیة  10-03كما أقّر قانون البیئة الجدید

ضمن مقتضیات الحمایة من الأضرار السمعیة للحدّ و الوقایة من إنبعاث و إنتشار الأصوات  أو الذبذبات و 

 .29إنتقال الضوضاء التي قد تشكّل أخطارا تضّر بصحة الإنسان أو تمسّ بالبیئة 

 ى جمال والرونق المدینة الحفاظ عل: رابعا 

   كان للقضاء الفرنسي الفضل والدور الكبیر في الاھتمام بالمحافظة على جمال الرونق للمدن ففي قضیة 

.قضى بأن السلطة القائمة على وظیفة الضبط الإداري لا یحق لھا أن تستھدف 1928سنة   lordy   

وقد . صون المظھر المنمق والمحافظة على جمال الرونق إلا في الحالات التي رخص لھا القانون ذلك  

عدل عن رأیھ لاحقا بمناسبة إصدار لائحة ضبط تمنع توزیع النشرات على المارة في الطرق العامة ،خشیة 

اد النقابات المطابع و النشر إلقائھا بعد تصفحھا  فیشوه رمیھا رونق المدن و ینقص من جمالھا  ، فطعن اتح

 اعتمادابباریس ضد ھذه  طالبا إلغاءھا لتجاوزھا الأغراض المحدودة الموكلة للضبط الإداري بتحقیقھا 

على السوابق القضائیة التي صدرت عن مجلس الدولة في ھذا الشأن، إلا أن المجلس أصدر حكمھ 

لوائح من إصدارفي  ريالإداحیث سلم فیھ بحق ھیئات الضبط  23/10/1936بتاریخ  

 ، ومن تطبیقات القضاء الجزائري في  30السكنیة الإحیاءالقبیل تحمي الطرقات وتحافظ على حسن رونق  

فیھ  ذا الشأن ما حكم بھ مجلس الدولة بشأن ھدم بناء بدون رخصة حفاظا على منظر المدینة ومما جاءھ

حیث یتبین من دراسة ھذا "   

                                                 
  .79صالمرجع نفسھ ، - 26

  .260محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -27

 03/10، المتعلق بحمایة البیئة الملغى بموجب القانون رقم  1983فبرایر  05، المؤرخ في  83- 03، من قانون 121، 120، 119المواد  - 28

 06، الصادرة في  06بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد المتعلق 

  .1983فبرایر 

  .المتعلق بالبیئة ، المرجع السابق 10-03، من القانون 75إلى  72المواد - 29
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با ن یدمج بنایتھ مع الطریق و التجھیز لولایة قسنطینة رخصت للمستأنف  القرار أن مدیریة المنشآت 

  05الوطني رقم 

وأن ھذا القرار لا یعتبر بمثابة البناء ، كما ھو ثابت في تدابیر القرار المسلم للمستأنف علیھ، ومن ثم یتعین 

یث أنھ ثابت من الملف و مما عرضھ ،ح رفض الدفع المثار المتعلق بترخیص الوالي ،و عن رخصة البناء

المستأنف أنھ تلقى إعذار من بلدیة قسنطینة وأنھ سبق لھ وطلب بدون جدوى من نفس البلدیة منحھ رخصة 

البناء مما یتعین القول أن البناء المشید أنجز بدون رخصة ، وأنھ من صلاحیات رئیس البلدیة أن یقوم 

  94/07 بھدمھ  طبقا لمقتضیات المرسوم التشریعي

، مما یتعین القول أن قاضي الدرجة  1994/ 18/05المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  المؤرخ في   

المصادقة على حكمھ دون التطرق للدوفوعات  ویتعین المستأنفي عالأولى حكم بذلك ورفض طلبات المد

  31 الأخرى

جمالھا وحسنھا ب التلوث، فنظافة المدن والعنایةھذه الأحكام تعبر اھتماما جلیا لحمایة البیئة من  فالملاحظ أن

وان كان من عناصر النظام العام المخول قانونا للضبط الإداري العام سلطات وحفظھا  فھي من بین 

.   32لھا خیر إلى حمایتھا من التلوث من خلال الصلاحیات المخولةذا الأعناصر البیئة التي یسعى ھ  

ناصره من ع یھدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع بجمیعویتضح مما سبق أن الضبط الإداري 

 ھیئات ول القانون داب العامة و جمال الرونق ولھذا خأمن عام صحة عامة و سكینة عامة إضافة إلى الآ

لھ بجما مركزیة وأخرى محلیة للحفاظ على النظام العام  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

البیئة ، رسالة دكتوراه دولة ، كلیة الحقوق ، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان ، سنة دایم بلقاسم ، النظام الوضعي والشرعي وحمایة  - 30 -
   225، ص  2004-2005

- 226نفس المرجع، ص  -  31- -  

227نفس المرجع ص   -  - 32  
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  ومجلاتھ انواع الضبط الاداري البیئي: الفرع الثاني 

 أولا: أنواع الضبط الإداري

الضبط العام و الضبط الخاص : ینقسم الضبط الإداري إلى قسمین  

  01-  الضبط الإداري العام : ھو مجموع الصلاحیات والسلطات التي تملكھا ھیئاتھ للمحافظة علــــى 

الفردیة والحریات دون تحدیدھا في بعض الحالات ، ،أو تقیدھا فبي  الأنشطةتنظیم  النظام العام عن طریق

الحصول على ترخیص من الإدارة قبل ممارسة ھذه الأنشطة أو إخطارھا مسبقا باشتراط  أخرىحالات 

و ھو یمثل الشریعة العامة في مجال الضبط الإداري.و ھو یمثل الشریعة العام .ممارستھا  قبل . 

02-   الضبط  الإداري الخاص :  فیعني أحد الأمرین :إما تحقیق نفس الأغراض السابقة في حفظ 

العام و الصحة العامة و السكینة العامة ،ولكن في ظل نظام قانوني خاص ، مثال ذلك الضبط الخاص  الأمن

و إما تحقیق أغراض أخرى غیر الأغراض.بالمرافق الخطرة والمضرة بالصحة   

تشریعات الضبط  نمثل الضبط الخاص بحمایة الآثار و ھو ضبط تنظمھ  تشریعات مستقلة ع السابقة

 الإداري العام

 وقد ذھب بعض الفقھاء ،إلى أن الضبط الإداري الخاص قد یكون خاصا بموضوع معین

 تشریع خاص ،مثل القوانین الخاصة بتنظیم المرور و القوانین الخاصة بالمحلات یصدر بشأنھ 

معین لأنھ   بمكانأو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة، وقد یكون الضبط الإداري الخاص متعلقا  الخطرة

معینة من الأشخاص  إلى سلطة إداریة خاصة ،كما یكون الضبط الإداري الخاص متعلقا بطوائف یعھد بھ

33كالقانون الخاص بمزاولة مھنة الطب أو الصیدلة أو الضبط الخاصة بالأجانب   

 یفة الضبط الإداري ھي وظیفة إداریة محایدة غایتھا حفظ النظام العام، لأن القوانین حددتفوظ  

حدده  عنھا یؤدي إلى إساءة استعمال السلطة و یبعدھا عن غرضھا الحقیقي الذي انحرافمھامھا و أي 

.المشرع   

 

 

 

 

                                                 
 49-48دایم بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  - -
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 ثانیا : مجلات الضبط الادراي البیئي 

یھدف الضبط الإداري إلى حمایة النظام العام بعناصره المتمثلة في الأمن العام والصحة السكینة 

العامة،والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالبیئة من خلال تطور مفھوم البیئة وتوسع ظاھرة التلوث التي تتعدى 

تعددت سبل الحمایة الداخلیة فالتھدید أصبح یتشابھ في كل مكان مما یؤثرعلى أمن الأفراد، لذلك . الدولة

على 34والخارجیة، ومن الوسائل الداخلي في مجال الحمایة الإداریة یكمن دور الضبط الإداري في الحفاظ  

 البیئة 

ویشمل إتساع السكینة العامة التلوث الصوتي الناتج عن الزیادة المرتفعة في درجات الصوت الغیر 

الإنسان كأحد الملوثات الجدیدة التي یسعى الضبط الإداري  متجانسة، والتي تؤثر بشكل كبیر على صحة

الخاص إلى حمایتھا،و الحفاظ على بیئة الإنسان من أخطار الأوبئة والأمراض والأفعال المضرة بالإنسان 

أصبح یشمل أمن البشر، وامن كوكب الارض ، وبالتالي فان الامن والبیئة ان توسیع مفھوم الأمن العام 

  البیئي أصبح  

یشكل أحد صور اتساع مفھوم الأمن العام من خلال حمایة صحة الإنسان والبیئة، لأن كلاھما مرتبط 

 بالآخر 

وبالتالي یعرف الضبط الإداري البیئي على أنھ مجموعة من التدابیر والقرارات الوقائیة ذات الحدود 

التوازن والضوابط، تصدرھا السلطة الإداریة المخول لھا قانونا حمایة البیئة من أي إخلال 

الیةولبیان دور الضبط الإداري في مجال الحمایة البیئة سیتم بیان المجالات الت.لایكولوجي  

  

 01:الضبط الإداري الخاص بحمایة الھواء من التلوث

یشكل تلوث الھواء خطرا یھدد صحة الأفراد ویمس بالأمن العام، وھذا ناتج من عدة مسببات منھا المصانع 

وعوادم السیارات وغیرھا من نشاطات الأفراد، لذا یتعین على الإدارة إصدار قرارات ضبطیة لأجل الحد 

ویتسبب التلوث بالغازات في إدخال مادة إلى الغلاف الجوي بصورة مباشرة أوغیر مباشرة، من ھذا التلوث 

وتتعدد . وبكمیة تؤثر على التركیبة المتوسطة للھواء مما یخلف أضرارا على الكائنات الحیة والنظام البیئي

وكبریت الھیدروجین الغازات السامة مثل أوكسید الكربون و الملوثات الغازیة من دخان وعوادم السیارات

 وثاني أوكسید الكبریت والإشعاعات الذریة التي تلوث الھواء، كما قد یتلوث الھواء عن طریق البكتریا

                                                 
.39ص   2012، الضبط الاداري لحمایة البیئة ، دراسة تحلیلیة مقانة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، سنة  محمدسھ نكة دواد  34  
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35الصناعیة والجراثیم الناتج عن تحلل النبات والحیوان والنفایات التي تتكون من مخلفات الإنسان  

أوكسجین  % 21و  نیتروجین%  78نسبتھ ب وتؤثر المواد الزائدة في تركیبة الھواء النقي التي تقدر   

غازات أخرى مثل الھلیوم  0.4 ثاني أوكسید الكربون،و % 0.3أورجون خامل و %  0.93و     

أكثر من ھذه العناصر یؤدي إلى تلوث ھوائي   % والھیدروجین ،حیث أن كل اختلاف في تركیز واحد أو   

أدى تلوث الھواء إلى وفاة أربعة ،  1952 ندن سنة مباشرة ، ففي ل ویؤثر على البیئة والإنسان بشكل  

مایة الھواء تتدخل سلطة الضبط الإداري من خلال النصوص القانونیة وذلك ما ح ولأجل. 36آلاف شخص

 جاء

ومستویات الانذار  06/02 في نص المادة التاسعة من مرسوم التنفیذي رقم  الذي یضبط القیم القصوى  

37واھداف نوعیة الھواء في حالة تلوث جوي   

ولایة المعني إتخاذ كل التدابیر، وجاء لفظ كل على سبیل الإطلاق، وبھذا منحتال بحیث أتاحت لوالي  

تطیع الوالي أن یس للوالي سلطة تقدیریة في إتخاذ الإجراء المناسب لحمایة الھواء من التلوث، وبالتالي

  ضبطیة في ھذا المجال مثل الإیقاف المؤقت النشاطیصدر قرارات 

 02 :الضبط الإداري الخاص بحمایة الماء من التلوث

تؤثر ) وغاز الھیدروجین غاز الأوكسجین(یقصد بتلوث المیاه إضافة عناصر جدیدة إلى تركیبتھ الكیمیائیة 

وتركیبتھ من عنصر أساسي للحیاة إلى اء الم في أداء الماء لوظیفتھ الطبیعیة، ویؤدي ھذا التغیر في صفة

. یعد الماء ملكا مشتركا للأفراد لا یصوغ لبعضھم الانتفاع بھ دون الآخرینو خطر یھدد الإنسان والطبیعة

نتشارا وخطورة إ ویعد التلوث النفطي الأكثر. ھدد ھذا المصدر المھم للحیاة الإضافات الكیمیائیةی وما

ؤثر على التركیب النوعي لمیاه الأنھار ی المباشر على النبات والأسماك، ممالإختلاط النفط بالمیاه وتأثیره 

، وبنترین وھیكساكلورید والدایلدرین والكلوراید الثلاثي المركب  والبحار، فتذوب فیھا مواد ھیدروكربونیة  

38یؤثر على الشواطئ ویخل بالتوازن الایكولوجي  مما     

ویعد التلوث النووي من 39 ایة ومكافحة كل أشكال التلوث البحريوق بحیث تتدخل لجنة تل البحر لأجل  

مدمرة على النبات والإنسان والحیوان، وتمتد آثاره التي تؤثر على الماء نظرا لآثارال أخطر أنواع التلوث

                                                 
.76نفس المرجع ،ص   - 35  

.264، ص   2012لبنان ، سنة  – 01اسماعیل نجم الدین زنكة ، القانون الاداري البیئي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ط  - 36  
یضبط القیم القصوى ومستویات الانذار واھداف نوعیة الھواء في حالة تلوث  2006ینایر 07لمؤرخ في ا 06/02مرسوم تنفیذي  - 35

. 2006سنة  01جوي ،جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة ، العدد    
.326،ص 1997السعودیة ،الطبعة الاولى سنة أحمد عبد الكریم سلامة قانون حمایة البیئة ،جامعة الملك سعود للنشر ،المملكة العربیة  - 38

  

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  یتضمن تكوین لجنة تل البحر الولائیة وكیفیة 2002فبرایر سنة  06المادة الثالثة من قرار مؤرخ في -37 -
.2020لسنة  17الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد    
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لى المستوى البعید، ویحدث عن طریق متعمد باستخدام أسلحة أو ع لعدة عقود من الزمن، فھو تلوث

الإشعاعات ب فتلوث الماء. ریق الخطأ، كانفجار مفاعلات نوویة ومصادر الطاقة النوویةط تجارب أو عن

ترتب علیھ عدم صلاحیة استعمال ی النوویة وإدخال عناصر مشعة غریبة عن مكوناتھ الفیزیائیة والكیمیائیة

و بسبب الغبار لإنسان وبقیة الكائنات الحیة الأخرى، ا الماء في الطبیعة، وینجم عنھ أضرارا تمس بصحة

 مسطحات المائیة، وقیام الدول الصناعیة الكبرى بتجارب في أعماق البحارال المشع الذي تحملھ الریاح إلى

 والمحیطات 

برید محطات الطاقة الذریة، ت ، بالإضافة إلى تسرب الأشعة النوویة عبر المیاه التي تستعمل في عملیة

فتلوث الماء بالإشعاع . لحاملة للأسلحة النوویةا النوویة یضاف إلیھا غرق البوارج البحریة والغواصات

ملیة البناء الضوئي والحیوان في عملیة الشرب والتغذیة والإنسان في ع یؤثر على النبات، لأنھ یمتصھ في

 وھو ناتج. 140ما یفرز أمراضا سرطانیة وجلدیة ووراثیة ینتقل أثرھا عن طریق النسل م جمیع احتیاجاتھ

 عن 

متعلق بتدابیر الحمایة من ال المرسوم الرئاسي 107بالقیود الواردة في الترخیص، لذلك بینت المادة الإخلال 

حمایة البیئة، بحیث إذ تم الإخلال بھا یتم القیود المتعلقة بالأمن والسلام و ھذه 41 الإشعاعات المؤینة 

یشكل تلوث ط الإداري وھذا یدخل ضمن وسائل الضبنشاط وال إخطار المصالح المختصة من أجل تعلیق

لى إنتقال ھذه المیاه إلى الأودیة إ المیاه عن طریق المیاه الزائدة عن حاجة النباتات في مجال الزراعة

ستعمالھا لأجل حمایة الإنتاج الزراعي، مما یؤثر على إ والأنھار، وزیادة المواد الكیمائیة بھا التي سبق

ن والفوسفات والبوتاسیوم في میاه الري یضر بالأحیاء المائیة لنیتروجیا فزیادة مركبات. البیئة والإنسان

 42 والإنسان 

ماكن السكن والأنھار أ وینتج تلوث المیاه عن طریق ما تفرزه المصانع من مخلفات صناعیة بالقرب من

الزنك والكالسیوم والفوسفات، التي تتحول و ومصادر المیاه ومخلفات على شكل مواد ثقیلة مثل الرصاص

صحي والناتجة عن المنازل والفنادق والمستشفیات وكل المرافق ال مواد كیمیائیة،وتتسبب میاه الصرف إلى

لى بكتیریا منھا بكتیریا السالمونیلا، و تتسبب في مرض التیفوئید وبكتریا الكولیراع العامة، والتي تحتوي  

                                                 
.54، ص 2008الخلدونیة ،الجزائر ،طبعة - 1   علي سعیداني،حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري،دار -38

المتعلق بتدابیر الحمایة من الاشعاعات المؤینة جریدة الرسمیة للجمھوریة  2005افریل  11المؤرخ في  05/117المرسوم الرئاسي - 39 -
. 2005،سنة 27الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة ،العدد    

68 سماعیل نجم الدین زنكھ،المرجع السابق،ص إ - 40 -  



24 
 

صرف الصحي ال ن تصریف میاهكل ھذا ناتج ع. وبكتیریا اللبتوسبیر التي تسبب إلتھاب الكلى والكبد

التوازن الایكولوجي من خلال قضائھا ب للأنھار والبحار مما یجعلھا غیر قابلة للإستعمال الإنساني وتخل

نباتي البحري مما یخل بالتوازن الطبیعي، ویغیر من المنظر ال على الحشرات النھریة والأسماك والغطاء

المحدد لشروط وكیفیات  10/88من المرسوم التنفیذي رقم  11وقد أجازت المادة الأصلي للمجرى المائي،

 منح 

قلیمیا بإلغاء إ ، للوالي المختص243ترخیص رمي الإفرازات غیر السلامة في أملاك العمومیة للماء 

  بب الإفرازات بخطر التسممتس ترخیص في حال عدم التزام صاحب الترخیص بالشروط من أھمھا عدم

   

 03:الضبط الإداري الخاص بحمایة الغابات والمحمیات الطبیعیة

لأصلیة وما یوجد بھا من ا تمثل حمایة الغابات والمحمیات الطبیعیة صورة من صور حمایة البیئة الطبیعیة

لذلك سیتم التطرق أولا إلى الضبط . لإداریةا ھذه الحمایة تفترض التعدد والفعالیة ومنھا الحمایة. كائنات

ي الخاص بحمایة المحمیات الطبیعیةى الضبط الإدارإل ات، وثانیاالإداري الخاص بحمایة الغاب  

 -الضبط الإداري الخاص بحمایة الغابات

لطبیعیة وما ینجر على قطع ا تشھد الغابات حركة واسعة للحفاظ علیھا نظرا للأخطار التي تھدد التوازنات

غلب الدول، ویتجلى ذلك عبر صبحت ضرورة في أأ فحمایة الغابات. الغابات من انجراف وانزلاق الأرض

بروما برعایة المعھد الدولي للفلاحة  1926نعقد أول مؤتمر غابي سنة ا اتفاقیات ومؤتمرات دولیة حیث

تم من والذي 1992جوان  14لأرض المعروف بمؤتمر ریو دیجانیرو المنعقد بالبرازیل في ا، ومؤتمر1  

روتھا الغابیة والتي تقدر ب ث مدت الجزائر إلى حمایةوع. خلالھ الاتفاق على الاستغلال العقلاني للغابات

لصنوبر الحلبي والأرز والعرعار، السندیان ا ملیون ھكتار تحتوي أنواعا عدیدة من الأشجار مثل 3,9

ف والقطع لأسباب متعددو منھا ما تسبب فیھا الانسان عن طریق وتھدد الغابات التل44والكالیتوس والفلین .  

ویعد الضبط الغابي وسیلة لحمایة الغابات فھو یمثل. قتصادیة أو لتوسع عمرانيإ لأسبابوالحرق القطع   

التھیئة العمرانیة و الجھات الإداریة التي خول لھا صلاحیة القیام بھذه المھمة من الوزیر المكلف بالبیئة

الشعبي البلدي في  لى دور المجلسإ من قانون البلدیة 109فقد أشارت المادة . وصولا إلى رئیس البلدیة

                                                 
للجحمھوریة  ، یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص الرمي ، الجریدة الرسمیة 2010مارس 10،المؤرخ في 10/88مرسوم التنفیذي  - 41 -

.2010سنة  17الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد    
الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،مطبوعات الدیواننصر الدین ھنوني،الوسائل القانونیة  - 42 -

   . 10 ،ص 2001
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صفة عامة، والتي تندرج فیھا حمایة الأشجار من أي ب 201145حمایة البیئة والأراضي الفلاحیة لسنة 

من نفس القانون إلى سھر المجلس الشعبي البلدي  110أضافت المادة و مشروع تنموي یؤثر علیھا سلبا،

امة ع یة، وھذا حفاظا على البیئة بصفةلمساحات الخضراء خاصة عند إقامة المشاریع التنموا على حمایة

ن تعلیق أي إشھار على م من قانون حمایة البیئة والتنمیة 66كما منعت المادة . والأشجار بصفة خاصة

علامات علیھا 2003الأشجار أو قطع جزء منھا أو ترك المستدامة لسنة   

 -الضبط الإداري الخاص بالمحمیات الطبیعیة

ص تشریعي یھدف إلى ن الحد من نشاط الأفراد في منطقة معینة بمقتضى إن الغرض من ھذا الضبط ھو

لمنطقة،ویعد الضبط الإداري وسیلة لحمایة الكائنات ا حمایة والحفاظ على التنوع البیولوجي والطبیعي لھذه

على ونظام المحمیات یساھم في تكاثرھا والحفاظ . انت حیوانات أو نباتاتك الحیة المھددة بالانقراض سواء

والمحیط ن بدى جلیا الاھتمام بنظام المحمیات الطبیعیة من خلال طرحھ ضمن برنامج الإنساو وجودھا،

اول الباحثون والعلماء في ح حیث 1461968الحیوي الذي نظم بدعوى من منظمة الیونیسكو في سبتمبر 

ومن أھم توصیات . تھالموارد الحیویة وتنمیل ھذا المؤتمر وضع قاعدة علمیة متطورة للاستغلال الأمثل

السلالات النباتیة والحیوانیة، وكان أول من أظھر تسمیة المحمیة و المؤتمر ضرورة حمایة النظم البیئیة

 الذي أقر بإنشاء شبكة عالمیة من المحمیات الطبیعیة، نظرا 1972توك ھون عام س الحیویة لیلیھ مؤتمر

لى إنشاء محمیات إ الحیاة الفطریة، بدى جلیا اللجوء مخاطر التي تترصد التنوع الطبیعي ولأھمیة حمایةلل

فبرایر  17المؤرخ في  11/02القانون رقم عد صدوروبالنسبة للجزائر ب. قانونیة لھا طبیعیة وإیجاد حمایة

المتعلق  2011  

رصیدا ایجابیا في مجال حمایة البیئة الأصلیة 47  طار التنمیة المستدامة في إ بالمجالات المحمیة      

محمیات ال لقانون ألغى ما سبقھ من القوانین المتعلقة بالمحمیات الطبیعیة، فقد صنف قانونا ھذا. للطبیعة

بیعیا وطنیا ینشأ من أجل الحمایة ط الطبیعیة إلى سبعة أصناف، منھا الحظیرة الوطنیة والتي إعتبرھا مجالا

یعیة التي اعتبرھا مجالا یتم من خلالھ الحظیرة الطبو التامة للنظام البیئي مع جعلھا مفتوحة للجمھور،

أما بالنسبة . للأوساط الطبیعیة والحیوانیة والنباتیة والأنظمة البیئیة مالتسییر المستداالحمایة والمحافظة على 

 للمحمیات

                                                 
.37،العدد  ةیالشعب ةیمقراطیللد ةیالرسم دةی، الجر ةی، المتعلق بقانون البلد 2011 ةیلیجو 22المؤرخ في  11/10قانون  - - 45  

  . 415،ص  2009لنھضة العربیة ، مصر ، سنة الحمایة الاداریة للبیئة ، دراسة مقارنة ، دار اعید محمد مناحي المنوخ العازمي، - 46 -
لسنة  13ج ر العدد  طار التنمیة المستدامة في إ بالمجالات المحمیة  المتعلق 2011فبرایر  17المؤرخ في ر 11/02القانون رقم  -45 -

2011  
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. الأروقة البیولوجیةو الطبیعیة الكاملة فھي تحتوي على عینات حیة نادرة، بالإضافة إلى المواقع الطبیعیة

حسب الأھمیة ومنع النشاط الذي  15لمادة ا بالنسبة لتقسیم المحمیات الطبیعیة، فقد قسمھا القانون حسبأما 

وتعمل على . لطبیعیة تختص بھا اللجنة الوطنیة للمجالات المحمیةا أما المحمیات. یغیر من طابعھا الأصلي

ن م 8 میة وقد حظرت المادةفردي وكل ما یتعلق بإدخال أو إخراج عنصر حیوي في المحال حظر النشاط

ا من شأنھ التغییر في م القانون المتعلق بالمحمیات الطبیعیة أنشطة الأفراد المتعلقة بالبناء والفلاحة وكل

نشاط، ویتفق في ھذا الجانب مع سلطة ال التوازن الایكولوجي للمحمیة،وھذا ما یدخل في تقیید وضبط

تمثل سلطة الضبط الإداري أھم القیود التي تفرضھا الإدارة و الضبط الإداري الخاص بالمحمیات الطبیعیة

لمحافظة على المساحات الخضراء وحمایة المواقع المحمیة عن طریق إصدار ا على نشاط الأفراد لأجل

شاط الأفراد ن ي شكل لوائح عامة، أو قرارات فردیة، واستعمال القوة العمومیة مما یستلزم تقییدف قرارات

و في الأملاك الوطنیة أو في أ ال استعمالھم لھذه المناطق سواء في ملكیتھم الخاصةوتصرفاتھم في مج

ن م تمثل دور الضبط الإداري في مجال المحمیات الطبیعیة من خلال حظر أي عملوی الأملاك الوقفیة

ولى ھي بالنسبة للمنطقة الأف ومن بین. شأنھ أن یمس بالبیئة أو بمستواھا الجمالي، ویضر بالكائنات الحیة

استثناء الأنشطة ب المنطقة المركزیة وھي تحتوي على مصادر أصلیة وفریدة لا یسمح فیھا بأي نشاط

وتجاورھا  المتعلقة بالبحث العلمي ،والمنطقة الثانیة ھي المنطقة الفاصلة وتأتي بعد المنطقة المركزیة

 أما بالنسبة. ة للجمھور مع الإشرافوتستعمل في التربیة البیئیة والسیاحة الایكولوجیة وھي منطقة مفتوح

لمنطقة الثالثة فھي منطقة عبور بین المنطقة المركزیة والمنطقة الفاصلة ویرخص فیھا بالأنشطة الترفیھیة لل

ذا الفضاء، ھ لأعمال التي یمنع القیام بھا منع الصید، ومنع قتل أو إیذاء الكائنات الحیة الموجودة فيا وھي

ي نشاط زراعي أو صناعي أو أ جناس غریبة إلى المنطقة المحمیة وحظر ممارسةإضافة إلى منع إدخال أ

 48 تجاري إلا بترخیص 
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 04: دور الضبط الإداري الخاص في حمایة البیئة من المواد الإشعاعیة

 یعد الإشعاع النووي مظھرا فیزیائیا یحدث في الذرات الغیر مستقرة للعناصر،وفیھ تفقد النواة الذریة بعض

لى الإشعاع النووي الطاقة والجسیمات التي ع ویطلق. جسیماتھا وتتحول ذرة العنصر إلى عنصر آخر

ستقرار الحالة التي تكون علیھا النواة لزیادة في معدل الإشعاع الذي إ تتحرر من نواة الذرة نتیجة لحالة عدم

تعدد آثار التجارب النوویةوت. طبیعة من ماء وھواء وتربة، ویضر بحیاة الإنسانر الیؤثر على عناص  

مارس  20سلندا، في ا على الوسط الطبیعي نتیجة الأخطاء المرتكبة من العاملین بھا، مثل حاثة ثري مایل

طب یؤدي لحاجزین من الحواجز الثلاث ع بسبب إنقطاع التیار الكھربائي عن مصفاة الماء عن 2491979

قدرة على تعویض النقص مما أدى إلى توقف المفاعل نھ عدم الع الموضوع بھا الوقود النووي والذي نجم

مال المعمل عملیة التخلص من الحرارة الزائدة في قلب المفاعل عن طریق المیاه،ع عن العمل وبقي على  

ن ملیوني شخص موبدأ بذلك التسرب وأصبح الماء ملوثا بالإشعاع ،ونتج عن ذلك الخطأ إصابة أكثر

لحوادث كذلك نجد ن بین ام مدة عقودل حول موقع ھذا التلوث لیستمركیلو متر  80ومحیط إشعاعي قدره 

تشارنوبیل للطاقة النوویة بأوكرانیا،حیث أدى ھذا  التي نتج عنھا انفجار محطة50 حادثة تشارنوبیل 

شخص في الحال وترحیل  32الغاز والغبار المشع بالإضافة إلى وفاة  الإنفجار إلى انتشار سحابة ھائلة من

ألف 135  

لسحابة الإشعاعیة في ا كیلو متر مربع محظورة الاقتراب، وتسببت 30وتم تحدید منطقة الحادث . شخص

الأرض والمنتوجات الحیوانیة، بالإضافة إلى  تلویث المحاصیل الزراعیة بأوربا والامتناع عن ما تنتجھ

یقدر بحوالي ملیوني رطانیة مختلفة وتلوث التربة بالإشعاع بما س إصابة العدید من الأشخاص بأورام

 .ھكتار

رنسا أثناء فترة احتلالھا ف ومن بین التجارب النوویة تجربة فرنسا النوویة في صحراء الجزائر،فقد قامت

جارب في منطقة رقان بولایة أدرار، والثانیة الت وقد أجریت 1960للجزائر بتجارب نوویة إبتدء من سنة 

،  ائق عسكریة فان القوات الفرنسیة كانت ترید معرفة أثار وحسب وث في منطقة عین إیكر بولایة تمنراست

   52لى الإنسان والحیوان وعلى الأرضع تجارب 51تجارب على الانسان والحیوان وعلى الارض

طبیعة بما یتركھ من ال ویعد دور الضبط الإداري في ھذا المجال وقائیا، فالتلوث الإشعاعي یمس عناصر

. یجعلھا محل خطر على الكائنات الأخرىو في الحیاة في ھذه العناصرارتفاع في معدل الإشعاع، وتخت
                                                 

.40المرجع السابق صعلي سعیداني، -  49  
.42، المرجع سابق ص علي سعیداني - 50  
46المرجع نفسھ ،ص  -  51  
.47المرجع نفسھ ص - 52
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الحیوانات والإنسان، فإذا بھ یتحول إلى وسط ملوث إشعاعیا یؤثر و فالمحیط بعد أن كان مكسوا بالنباتات

نشیر ھنا خاصة إلى انتقال آثار التلوث على الإنسان عن طریق النسل، وكذلك تلوث، و على المحیط الآخر  

منح للسلطة الإداریة ت فالضبط الإداري یعد أحد الوسائل الوقائیة التي. بیعة عن طریق الأمطار الحمضیةالط

 افریل سنة  11ؤرخ في الم  05/117 وقد أشار المرسوم الرئاسي رقم. لأجل الحد من إخطار الإشعاع

تدابیر الحمایة من التلوث بالمواد إلى  29لمؤینة في المادة ا المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات 2005

مشعة والتھیئة الفعالة لمكان العمل عن طریق عزل المصدر المشع،واستعمال 53المشعة كعزل المصادر  

تبقي المكان في حالة و مساحات ملساء غیر قابلة للتسرب، وإقامة تھویة ملائمة تضمن تجدیدیا كافیا للھواء،

س المرسوم إجراء رقابة على نف من 57تضمنت المادة و . ضغط منخفض تفادیا لانتشار التلوث

اعیة ومراقبة أجھزة كشف صادر الإشعاع والوسائل الصنم الإشعاعات لأجل عدم التلوث ھذه الرقابة تخص

تالإشعاعا  

 05: العلاقة بین الضبط الإداري والأمان النووي والرقابة الإشعاعیة

لفترات الأولى من ا بصورتیھ الضبطي والمرفقي ،ذلك أنھ فيإرتبطت الطاقة الذریة بالنشاط الإداري 

، أبت الدولة إلا أن تحتكر  صحة الإنسان  إكتشاف الطاقة الذریة والإنبھار بآثارھا وغموض تأثیراتھا على

مجال، لكن بصورة ضیقة فأنشات لذلك المرافق العامة ت ھذ اللنفسھا صور ھذا النشاط المختلفة وفتح

ن المنظمة للأنشطة الضبطیة في المجال النووي أنھا ترتبط بنشاط یقوانال ظ على ھذهویلاح. العدیدة

خلال مایلي  الضبطي من  

نشاط ال  النووي ،كما أن لقد خولت جھات معینة أن تقوم على ممارسة الأنشطة الضبطیة في المجال الأمن

یة البیئة اتصالا وثیقا ومباشرا صل قوانین حماتت وھو الأنشطة 54الضبطي یتحدد بطبیعة الحال بموضوعھ،

داري إلى تحقیقھ بما یتضمن حمایة العناصر الإ بموضوع المحافظة على النظام العام كھدف یسعى الضبط

النووي و مفھوم الأمن العام إلى الأمن  ثلاثة ھي الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، بحیث إمتد

إلى حمایة الإنسان في أمنھ أو  ت البیئة من تشریعات الضبط الرامیةالحمایة من الإشعاع بحیث تعد تشریعا

زاول مھنة ی لسلمیة في مجال الطاقة الذریة،كذلك یتعلق ھذا الضبط بنوع من الأفراد وھو كل منا صحتھ

المذكور سابقا  05/117المرسوم  تتعلق مباشرة بالمجال النووي، بحیث جاء في المادة الرابعة الفقرة الثالثة  

                                                 
.، المرجع السابق   05/117 المرسوم الرئاسي رقم  -  53  
رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھرة ) دراسة مقارنة (أیمن محمد سلیمان مرعي ،النظام القانوني للتراخیص النوویة والإشعاعیة - 54

 35،ص  2002،مصر ، 
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عرضین الم ن تجري أفضل حمایة وأمان، بحیث یكون مقدار الجرعات الفردیة وعدد الأفرادأیجب "..  

ع الأخذ بعین الاعتبار م واحتمالات التعرض في أدنى المستویات المعقولة والممكن الوصول إلیھا

النوویة تحت الضبط داري المتعلق بالأنشطة الإ ولذا یندرج الضبط.."المعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة 

اصة بالمجالات النوویة وجھات خاصة تقوم بممارسة أنشطة خ الإداري الخاص، حیث نجد تشریعات

ل الضبط یعم قد اصطلح على تسمیة ھذه الجھة في المجال النووي الجھة الرقابیةو الضبط في ھذا المجال،

ھداف الھامة في ھذا المجال وھو الأ الإداري الخاص في المجال النووي على حمایة النظام العام في أحد

صفة أساسیة إلى حمایة العاملین في المجال النووي ب ونجد تشریعات الضبط تھدف. حمایة الأمن العام

عمل الحظر إلى الحد من نشاط معین واعتبار ی حتملة لأي نشاط نووي موالجمھور والبیئة من أي إخطار

  . بصفة كلیة أن ھذا النشاط جائزا ولكن لیس

یلزم فیھا إعلام السلطة و یعد الإخطار أحد الوسائل الضبط الإداري وأقلھا مساسا بحریة ونشاط الأفراد، 

من  107وقد أشارت المادة . لوكالةا الإداریة المختصة بممارسة النشاط الذي خولھ لھا القانون مثل

الرخص،فیمكن لمحافظة الطاقة الات الإخطار وسحب ح المرسوم المتعلق بالحمایة من الإشعاعات المؤینة

حكام ھذا المرسوم یتم سحب الرخص ستعمال مصدر الإشعاعات المؤینة مخالفا لأا الذریة في حال إذا كان

العقوبات المدنیة والجزائیة، ب إخطار المصالح المختصة من أجل إصدار قرار تعلیق النشاط دون المساسو

حد عناصرھاة والإنسان بإعتباره أوذلك للحفاظ على البیئ . 
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 ھیئات الضبط الاداري البیئي : المبحث الثاني 

تعد حمایة البیئة في ظل الظروف الراھنة من أكبر المصالح، التي تقع على  ھیئات الضبط الإداري البیئي

 عاتق الدولة

وأثر ذلك على صحة المواطن و أمن بجمیع أجھزتھا، خاصة بسبب كثرة ما یھدد البیئة من جھة،  

إذ توجد في الجزائر ھیئات ضبط إداري مركزیة و أخرى محلیة و للمزید من . 55من جھة أخرى وسلامتھ

: الھیئات المركزیة  والمطلب الثاني: الشرح فقد قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین أساسیین ھم المطلب الأول

 الھیئات المحلیة

 المطلب الأول : الھیئات المركزیة

من رئاسة تعتبر مھمة حمایة البیئة من التلوث من المھام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتھا المركزیة 

. الجمھوریة إلى  رئاسة : الفرع الاول   ھيفقد قسمت ھذا المطلب إلى فرعین  و للمزید من التفصیل 

الھیاكل الوزاریة الأخرى: الجمھوریة والوزرات  و الفرع الثاني  

 الفرع الأول : رئاسة الجمھوریة والوزرات  

 أولا : رئاسة الجمھوریة 

التعبیر عن إرادة  یعتبر رئیس الجمھوریة قمة السلطة العامة في الدولة ، وھو الذي یتولى في المقام الأول ،

و  الدولة على الصعیدین الداخلي و الدولي ، ولرئیس الجمھوریة سلطات واسعة فیقوم بإبرام المعاھدات

الاتفاقیات الدولیة ، و جمیع تصرفات رئیس الدولة باسم الدولة ، كما یساھیساھم رئیس الجمھوریة في 

 2020الجزائري المعدل سنة من دستور  124التشریع عن طریق الأوامر ، و ذلك ما نصت علیھ المادة 

 و في التنظیم عن طریق المراسیم الرئاسیة ، كما تم إنشاء

الوزیر الأول ،  الإداریة بمراسیم رئاسیة سواء تابعة لرئاسة الجمھوریة أو تحت وصایة العدید من الھیئات

كالعقود التي تتعلق بالغاز الطبیعي بین . و كذا المراسیم الرئاسیة التي یتم بموجبھا الموافقة على العقود 

الرامیة لحمایة البیئة ، الاحترازیة  .السوناطراك و شركات دولیة والتي یشترط فیھا العدید من الإجراءات

فقد / المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10خاصة ما تعلق بالنفایات المنتجة أثناء الاستغلال

ن الدولة ھي التي تسھر على حمایة البیئة ، و الدولة تتمثل في  03/10من القانون  211جاء في المادة 

المعاھدات التي یصادق علیھا " على أن  1996ن دستور م 132رئیس الجمھوریة كما نصت المادة 

مما یبین أن موضوع "رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون 

                                                 
    36، ص  2012- 2011س بلعبا ديیس لبس،یل لاليیفي الجزائر ، شھادة مدرسة الدكتوراه ، ج ئةیللب ةیالقانون ةیبال محمد ، الحمادر - 55
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إدارة البیئة على المستوى الدولي ھو جزء من سیاسة إدارة البیئة في الجزائر وفق التشریع الداخلي ، كما 

ى البرامج الوطنیة في شتى المجالات ، بما یسمح لمصالحھ التنسیق بینھا و ھو یشرف رئیس الجمھوریة عل

.ما یساھم بجدیة في اتخاذ التدابیر القبلیة التي تخدم حمایة البیئة   

الدولي و  كما یساھم رئیس الجمھوریة في المصادقة على الاتفاقیات و المواثیق المبرمة على المستوى

المبرمة برشلونة بشأن حمایة البحر الأبیض  الاتفاقیةالاتفاقیات و المواثیق  الإقلیمي، و من أمثلة  ھذه 

 المتوسط من التلوث و المبرمة سنة  

1976 

محدودة  ، وھناك اتفاقیات ثنائیة، غیر أنھا 1968الاتفاقیة الإفریقیة لحفظ الطبیعة و الموارد الطبیعیة عام 

كما یصدر من السلطة التنفیذیة في الدولة ممثلة في رئیس الدولة حق .مقارنة بالمستوى الدولي و الإقلیمي

التنفیذیة  بإصدار ھذه اللوائح  سن اللوائح ، التي تتضمن بدورھا قواعد مجردة وعامة ،واختصاص السلطة

بنص الدستور لرئیس الدولة كما لھ  أصلا ھو اختصاص أصلي ، مقرر لھا صراحة في الدستور وھو ثابت

56الحق في أن یفوض غیره في إصدار ھذه اللوائح    

والصحة  ومن أھم ھذه اللوائح ، لوائح الضبط المتضمنة لقواعد عامة ،كالمحافظة على السكینة العامة

من التعدیل الدستوري  77من المادة  4العامة كما یترأس رئیس الجمھوریة مجلس الوزراء حسب الفقرة 

المعدل بما للمجلس من دور بالمصادقة على الأوامر و المراسیم الرئاسیة والتي لھا دور  1996لسنة 

.مباشرة في المجلات البیئیة  بالإسھامتنظیمي یسمح لھا   

  02-  الوزرات 

حد  إلى أھملتإھتمام الدولة على إعادة بناء ما خلفھ الاستعمار ، بذلك فقد   انصببعد استقلال الجزائر ،  

بعید الجانب البیئي لكن بمرور الزمن ، أخذت الجزائر العنایة بالبیئة ، فعملت على إلحاق البیئة بعدة 

وزارات وكان ھذا المسار الفرید من نوعھ منذ إنشاء أول ھیئة عنیت بمسألة البیئة و المتمثلة في المجلس 

، و منذ حل المجلس الوطني  1996في سنة  و إقامة كتابة الدولة المكلفة بالبیئة 1994الوطني للبیئة سنة 

و منھ فقد . جالت البیئة عبر عدة قطاعات حیث تم ضم الاختصاصات بوزارات أخرى 1977للبیئة سنة 

       مرحلتین  عرفت الوزارات في مجال البیئة
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 أولا: الادارة البیئیة المركزیة قبل قانون 83 /03

 01:اللجنة الوطنیة للبیئة 

تتكون من ممثلي عدة وزارات یرأسھا وزیر الدولة تنظر في  74/156أنشأت بموجب المرسوم      

وظروف الحیاة والوقایة من التلوث ، كما تضطلع بوضع الخطوط العامة  إطارالمشاكل البیئیة لتحسین 

.للسیاسة البیئیة   

 02:وزارة الري واستصلاح ألأراض .

یتضح من  ت وزارة الري واستصلاح الأراضي كماظھر 1977سنة  إنھاء مھام اللجنة الوطنیة للبیئةبعد 

 خلال الصلاحیات

بالإنتاج في جمیع المیادین المتعلقة بالفلاحة و  الممنوحة لوزیر الفلاحة و الثورة الزراعیة الاھتمام الكبیر

 .الزراعة

 03: كتابة الدولة للغابات و التشجیر  

الثورة  تم نقل كل الصلاحیات التي كانت تتمتع بھا وزارة الفلاحة و 1979التعدیل الحكومي لسنة بعد 

 الزراعیة في المیدان

من الانجراف والتصحر  الأراضي الغابي ، وقد تولت كتابة الدولة للغابات تسیر التراث الغابي و حمایة

  ومكافحة الحرائق 

.سنة واحدة  إلالم تعمر  أنھا إلاالتوازن الایكولوجي ،  و كل النشاطات التي تحدث اضطرابا في  

 04: كتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي  

الزراعیة ،  تم الإبقاء على وزارة الفلاحة و الثورة 1980أثناء التعدیل الحكومي الذي أجري في جویلیة 

 وتغیر اسم كتابة 

  الأراضي استصلاحالدولة للغابات و التشجیر إلى كتابة الدولة للغابات و  
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 ثانیا: الإدارة البیئیة المركزیة بعد قانون 83 / 03

والتي  بحمایة البیئة لیحدد الإطار القانوني للسیاسة الوطنیة لحمایة البیئة  المتعلق  83/03صدر قانون 

جدیة ، كما عرفت نقلة 57الموارد الطبیعیة و اتقاء كل أشكال التلوث و مكافحتھ   حمایة الموارد  إلىترمي 

  ھي  في أسلوب إدارة البیئة من حیث الوزارات و إنشاء العدید من الھیئات ، وأھم ھذه الوزارات

 01:   وزارة الري و البیئة و الغابات

سیاسة الوطنیة في مجال ال المتعلق بحمایة البیئة تتكفل ھذه الوزارة بتنفیذ   83/03أنشأت بعد قانون    

،كما تم تقسیمھا النباتیة وتطویرھا الغابات ،كما تسھر على حمایة البیئة و الثروة الغابیة وو  الري والبیئة 

تلوث ، في مدیریة الحمایة ضد ال إجمالھا، والتي یمكن  85/131بموجب المرسوم إلى عدة مدیریات

لوطني و مدیریة تھیئة الأراضي و استمر نشاط ا الحیوانات و مدیریة التراث الغابي وومدیریة الحظائر 

1988ھذه الوزارة إلى غایة   

 02:وزارة البحث و التكنولوجیا  

، وأوكلت مھام حمایة البیئة  90/392 ألحقت البیئة بھذه الوزارة لما لھا من مزایا بموجب المرسوم     

ویدرس ویقترح ، لوزیر المنتدب للبحث و التكنولوجیا الذي یتولى إعداد السیاسة الوطنیة لحمایة البیئةإلى ا

لمرتبطة بحمایة البیئة و ا التدابیر و الوسائل اللازمة لحمایتھا، ویتولى تطبیق جمیع الدراسات والبحوث

،    كما تعززت ھذه  90/392المرسوم  الإدارة المركزیة للوزارة من خلال المحافظة علیھا ،كما ینظم

. المركزیة للجامعات والبحث العلمي  ةارللإدالفرضیة من خلال إدراج مدیریة البیئة ضمن التنظیم الھیكلي   

 03:  وزارة التربیة الوطنیة

مر مدة تع إلى وزارة التربیة الوطنیة حیث لم انتقلتمھام الوزیر المنتدب للبحث و التكنولوجیا و  انتقلت

.یة بمرسوم یحدد فیھ صلاحیات وزیر التربیة الوطنو كان ذلك  طویلة . 

 04:  وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الإصلاح الإداري

قوتھا و ب المعروفةحاول المشرع الجزائري البحث عن الاستقرار لمھمة البیئة فألحقھا بوزارة الداخلیة 

.  تواجدھا على المستوى المركزي و المحلي  
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 05:كتابة الدولة للبیئة

ذه المھمة ھ من خلال التطور للھیاكل الوزاریة التي ألحقت بھا مھمة حمایة البیئة فانھ كان یظھر و كأن

جاءت المبادرة  لكذ من أجل. أن تلحق بھ أنیطت بإدارة غیر متخصصة أو بجھاز إداري غیر الذي ینبغي

جسدت ھذه الفكرة من خلال ت بإفراد قطاع البیئة بجھاز إداري خاص یضطلع فقط بمھمة حمایة البیئة وقد

.إحداث كتابة الدولة للبیئة  

 06:  وزارة الأشغال العمومیة و تھیئة الإقلیم و البیئة و العمران

لاحیات وزیر ص ذیین أحدھما ینظمدامت ھذه الوزارة بضعة أشھر فقط بالرغم من صدور مرسومین تنفی

وزارة مما یعطي تصورا على ال الأشغال العمومیة و تھیئة الإقلیم والبیئة حیث لم تعمر البیئة كثیرا في ھذه

 58 عجز السلطات المركزیة 

 07:وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة  

نواعھا بالإضافة أ النفایات بمختلفتم نقل البیئة لوزارة خاصة بسبب تفاقم المشاكل البیئیة الداخلیة خاصة 

تتكون من مدیریات فرعیة كما  إلى تناوب وزارات مختلفة بالبیئة ، تتكون من عدة مدیریات و كل مدیریة

 حددت مھام الوزیر بموجب 

 59 01المرسوم التنفیذي رقم   /09  

 08:  وزارة التھیئة العمرانیة والبیئة

كلفة بالبیئة م التسمیة الجدیدة للوزارة كما أحدثت ھیئة أخرى تم بموجبھ 2002حكومي سنة  جرى تعدیل

حال في التعدیل ال وھي الوزیر المنتدب لدى وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة مكلف بالمدینة ،كما بقي

.و ذلك في ظل القانون الجدید للبیئة 2003أكتوبر  04الحكومي الذي جرى في  . 

 09:وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة  

التھیئة  أھم ما یمیز ھذه الوزارة أنھا جمعت بین وزارتین مختلفتین و ھما وزارة السیاحة و وزارة

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة  03/10العمرانیة كما أن ھذا التعدیل جاء بعد قانون البیئة الجدید 

 تركیبة الإدارة المركزیة في الوزارة و ذلك فیما یخصنمیة المستدامة ، كما تغیرت التالمستدامة ، كما 

. المدیریات   
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 10:  وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة

، اذ تم تسمیة الوزارة  10/149بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010تعدیل وزاري آخر سنة  حصل    

 بوزارة تھیئة   

كثر دینامیكیة تماشیا مع أ اء ھذه الوزارةالإقلیم و البیئة مرة أخرى ، حیث حاول ھذا التعدیل إعط  

لاحیات أوسع أخذا في الحسبان مفھوم ص المستجدات الطارئة على المستوى العالمي ، كما أصبحت للوزیر

. التنمیة المستدامة   

مرصد، (مختلفة  تحدثت الجزائر ھیاكل و ھیئات عمومیة تابعة لوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة وفق مسمیاتاس

، مھمتھا تنفیذ السیاسة  علمیا وتقنیا للإدارة المركزیة امتداداتشكل ھذه الھیئات ...) مركز،وكالة ، معھد

 العامة للبیئة نخص بالذكر

 .مدیریة البیئة للولایات  

 . المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة  

  الوكالة الوطنیة للنفایات 

 الفرع الثاني : الھیاكل الوزاریة الأخرى

 أولا: مدیریة البیئة للولایات

قتراح الوزیر إ تنظم ھذه المدیریات في مصالح ومكاتب یسیرھا مدیر معین بموجب مرسوم ، بناءا على

علام البیئي تتولى للإ المتعلق بحمایة البیئة على إنشاء ھیئة  03/10المكلف بالبیئة ، كما نص القانون 

الدولي كما تتكفل بإعطاء  و المعلومات البیئیة و معالجتھا و ذلك على الصعید الوطنيالإعلام عن جمیع 

رك الأمر للتنظیم لتحدید كیفیة عمل تمعلومات عن حالة البیئیة لكل شخص طبیعي أو معنوي یطلبھا ، و

60ھذه الھیئة و تشكیلاتھا   
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 ثانیا: المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة

من  مستقلة،ة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة و ذمة مالییعتبر 

:مھامھ  

  الرصد و قیاس التلوث و حراسة الأوساط الطبیعیة وضع شیكات   - 01

جمع المعلومات البیئیة على الصعید العلمي و التقني ومعالجتھا و إعدادھا وتوزیعھا    02 -  

الھیئات  و المعلومات المتصلة بالبیئة و التنمیة المستدامة لدى المؤسسات الوطنیة وجمع المعطیات  - 03  

 المتخصصة     

-04 نشر المعلومات البیئیة وتوزیعھا    

 ثالثا: الوكالة الوطنیة للنفایات

المالي وتخضع  ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري و صناعي تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال

  الإداريللقانون 

  ، من أھم اختصاصاتھا

  تثمینھا تطویر نشاطات فرز النفایات و معالجتھا و - 01

تقد -02 یم المساعدات للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات  

  النفایات  عالجة المعطیات و المعلومات الخاصة بالنفایات و تكوین بنك وطني للمعلومات حولم - 03 

المھمة تعد  هباعتبار ھذتعتبر الجماعات المحلیة امتدادا للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من التلوث 

.61من المھام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتھا   
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 المطلب الثاني : الھیئات على المستوى المحلي

تي تختلف بین المكوناتھا التي تتمیز بھا و إن حمایة البیئة ھي قضیة محلیة أكثر منھا مركزیة ، لخصوصیة

وللمزید من التفصیل سوف نقسم  الولایات و البلدیات الساحلیة و الولایات و البلدیات الداخلیة والصحراویة

 62ھذا المطلب الى فرعین

الجھات المشاركة للجماعات : ،الفرع  الثاني   ا في حمایة البیئةمو دورھ والبلدیة  الولایة: الفرع الأول

 المحلیة لحمایة البیئة

  الفرع الأول : الولایة والبلدیة  

 أولا: الولایة  

ھي الدائرة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ، و.الولایة ھي الجماعات الإقلیمیة للدولة 

تضامنیة و التشاوریة  ،و تشكل بھذه الصفة فضاءا لتنفیذ السیاسات العمومیة الاداریة غیر الممركزة للدولة 

63 بین الجماعات الإقلیمیة والدولة   

البیئة ، وحسب  و الثقافیة لحمایة الاجتماعیةساھم مع الدولة في إدارة وتھیئة الإقلیم و التنمیة الإقتصادیة و ت

والوالي  المجلس الشعبي الولائيمن قانون الولایة أن للولایة ھیئتان ھما   02نص المادة  . 

 . 01: صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة

: من قانون الولایة ما یھتم بالجانب البیئي نذكر منھا 77عددت المادة   

الصجة العمومیة  -   

   لسیاحةا -  

  سكن والتعمیر و تھیئة إقلیم ال -    

لفلاحة و الري و الغاباتا -       

  مایة البیئةالح -    

خطط تھیئة م یساھم في إعداد ألولائيمن قانون الولایة على أن المجلس الشعبي  78كما أشارت المادة 

جوانبھا الخاصة كحمایة و بأن المجلس یھتم بحمایة البیئة عموما و 84وقد جاء في المادة  الإقلیم و البیئة

                                                 
،تاریخ النشر  02لیندة شرابسة ، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري ، مجلة الفقھ القانون ، العدد - 62 -

 01، ص  2012دیسمبر 05
  

، المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  2012فبرایر 21المؤرخ في  12/07رقم من القانون  01المادة  - 63 -
30،ص  2012فبرایر  29، الصادرة بتاریخ  12الدیمقرؤاطیة الشعبیة ، العدد    
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نصت على  86و المادة . إصلاحھا و على حمایة التربة 85ونصت المادة . ترقیة الأراضي الفلاحیة 

   الوقایة من الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة و النباتیة

لشرب و ل ةأما في مجال الري فھو یساعد تقنیا و مالیا بلدیات الولایة في مشاریع التزوید بالمیاه الصالح

نصت علیھ المادة  التطھیر و إعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة و ھذا ما

من قانون الولایة  87  

 02: صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة  

لى ع مسؤولالوالي :" من قانون الولایة 114یعتبر الوالي سلطة الضبط الإداري و ھذا بنص المادة 

..."المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة  

لال مواد خ جد أن قانون الولایة لم یحدد صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة بصفة مباشرة و لكن منن

الوالي مسؤول على  نجد أن 113ففي نص المادة .عدة تتضمن صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة

نفیذ القوانین والتنظیمات ومنھ ت . 

.ة البیئة أن یطبق القوانین المتعلقة بحمای . 

" فیذھاتنیسھر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي و:" فقد نصت على  102أما المادة 

.حمایة البیئة  بطریقة غیر مباشرة فالوالي یقوم بحمایة البیئة من خلال مداولات المجلس في وعلیھ  

  

 03 : إختصاص الولایة في قانون حمایة البیئة

لتي تعد المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة للولایة بعض الصلاحیات ا 03/10سند القانون ا  

لطبیعیة و الصناعیة، ا من قبیل الأعمال و النشاطات التي تتعلق بحمایة البیئة و المحافظة على عناصرھا

  ر إلى أن الولایةتوضیحا لذلك نشی

لتأثیر بصفة ا بصفتھا سلطة محلیة بإمكانھا تلقي العناصر ومعلومات تتعلق بالعناصر البیئیة التي من شأنھا

معنوي بحوزتھ معلومات مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة من طرف كل شخص طبیعي أو

من نفس  19نصت المادة ، كما  03/10من قانون  08 المادةبھذا الخصوص ، وھذا ما نصت علیھ 

القانون، على أن للوالي سلطة تسلیم رخصة لإقامة المنشآت المصنفة وذلك تبعا لأھمیتھا و حسب الأخطار 

.أو المضار التي تنجر عنھا . 
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ر تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیصاحب المنشأة  الطلب من من   ه الرخصةھذ تسلیم وجب كما ی

 الجماعات تحقیق عمومي و دراسة تتعلق بالأخطار و الانعكاسات المحتملة للمشروع بعد أخذ رأيالو

  . 03/10من قانون  21المحلیة المعنیة ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

ستغلال إ عندما تنم عن:" من نفس القانون  25كما أن للوالي سلطة الإعذار المنصوص علیھا في المادة 

 18لمذكورة في المادة ا واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح منشأة غیر

أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة  لھ أعلاه، و بناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل و یحدد

64". لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة  

الأساسي و الجوھري و الذي یدخل في صمیم اختصاصات شار إلى الدور أ  02/12قانون المیاة  

.الصالحة للشرب جماعات المحلیة من خلال ضرورة توفیر المیاهال  

لتوجیھي یصادق الوالي على المخطط  ا 90/29من القانون  27أما في مجال التھیئة العمرانیة فطبقا للمادة 

ألف نسمة 200من البلدیات عدد سكانھا للتھیئة و التعمیر عندما لا تتجاوز البلدیة أو مجموعة   

 لبلديا في فقرتھا الثالثة ضرورة موافقة الوالي على تسلیم رئیس المجلس الشعبي 65و تشترط المادة 

رخصة التجزئة لكن فقط في حالة غیاب مخطط شغل الأراضيلرخصة البناء أو   

: ة ھذه الرخصة في حال و للوالي صلاحیات تسلیم  

لنقل و توزیع انشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و ھیاكلھا العمومیة و منشآت الإنتاج وبنایات و المال -

نھاالطاقة و تخزی  

المصادقة علیھا   مخطط شغل الأراض رخص المتعلقة باقتطاعات الأراضي والبنایات التي لا یحكمھاال -    

 65 . لبیئةإلى جانب العدید من التصریحات الموزعة في قوانین تھتم بحمایة ا

آخر إلى بتعتبر الولایة أحد الھیئات التي لھا صلاحیات في میدان حمایة الغابات و التي تؤدي بشكل أو

لأماكن الواقعة ا حمایة البیئة، فالوالي لھ صلاحیة تقدیم أو تأخیر فترة عدم الترخیص باستعمال النار في

ي وجھ جمیع الأشغال ف بغلق الجبال المعلنة حساسةداخل الأملاك الغابیة الوطنیة، كما لھ أن یتخذ قرارا 

لأعمال غیر الغابیة و غیرھا من الصلاحیاتاو . 

.إلى جانب الولایة تلعب البلدیة دورا ھاما في مجال حمایة البیئة نظرا لقربھا من الواقع  

. 

                                                 
.السابق الذر  03/10،من القانون  08،19،21،25المواد  - 64  

في حمایة البیئة ، مذكرة مكملة لشھادة الماستر في حقوق ،تخصص قانون إداري ،جامعة لعوامر عفاف ، دور الضبط الاداري  - 65 -
. 38، ص   2013-2012محمد خیضر بسكرة ، سنة    
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  البلدیة  :ثانیا

تتكون من فئاتھ  الإداري الأقرب للمجتمع لأنھاو تعتبر التنظیم .البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة

لامركزیة و ال الإقلیمیةلبلدیة ھي القاعدة ا"التي نصت على  11/10من قانون  02وھذا حسب ما المادة 

66"تسییر الشؤون العمومیة  مكان للممارسة المواطنة ،و تشكل إطار مشاركة المواطن في  

لجوانب منھا ا س القانون و صلاحیاتھا متعددة و تشكل كافةمن نف 115و للبلدیة ھیئتان حسب نص المادة 

  حمایة البیئة الذي سنحاول عرضھ في مایلي

 01: صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة

 المذكورة سابقا 15یعتبر المجلس الشعبي البلدي ھیئة مداولة للبلدیة و ھذا حسب الفقرة الأولى من المادة 

 .ویعد اطار التعبیر

داولاتھ صلاحیات كثیرة مسندة م عن الدیمقراطیة محلیا و كذا ممثل قاعدة اللامركزیة و یعالج من خلال 

ليللبلدیة و ھي مای  

- في مجال التھیئة و التنمیة:  یقوم المجلس الشعبي برامجھ السنویة و المتعددة السنوات الموافقة لمدة   

مخطط الوطني الیسھر على تنفیذھا وفقا للصلاحیات المخولة لھ و في إطارعھدتھ و یصادق علیھا و 

  107یھ المادة للتھیئة و التنمیة المستدامة و كذا المخططات التوجیھیة،و ھذا ما نصت عل

  لالخ مشاریع التھیئة و التنمیة من'و قواعد التنمیة العمرانیة المستدامة تھدف للحفاظ على البیئة في 

عمراني ال تعتبر حمایة البیئة من الآثار المترتبة عن ممارسة النشاط: ئة من التلوث و الاستنزافحمایة البی

انبھا السلبي على ج إحدى الركائز للتنمیة العمرانیة المستدامة و الیوم لم تعد حمایة البیئة مقتصرة فقط في

متمثلة في مبادرة الإنسان في ال بیةمعالجة ما یلحق البیئة من ضرر و إنما تتجاوز ذلك إلى الحمایة الایجا

نشده التنمیة العمرانیة المستدامة وتعتبره إحدى ت جعل نشاطھ التنموي معزز للبیئة، و ھذا المفھوم ھو الذي

يمحور الاتجاھات البیئیة التالال ركائز المھمة في مسیرتھا، و تندرج تحت ھذا  

 67مائیة منالجاه نحو حمایة الموارد و التربة و المصادرو یعني الات: لاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوثا* 

 التلوث 

الاستنزاف، و  ویضم الاتجاه نحو حمایة الثروة النباتیة من: لاتجاه نحو حمایة البیئة من الاستنزافا* 

.حمایة التربة من الانجراف، و حمایة الرقعة الزراعیة من الانحصار . 

                                                 
.07ص  ، المرجع السابق ، 11/10من قانون  02المادة  - - 66  

  67 .40-39المرجع السابق ، ص ،  لعوامر عفاف  -
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وارد میة المتجددة و یتضمن الموارد المائیة و الموارد النباتیة وإلى جانب ترشید إستخدام الموارد البیئ

الفحم ( الأحفوري  الأرض إلى جانب ترشید استخدام الموارد البیئیة غیر المتجددة، و یضم استخدام الوقود

 یة،و الطاقة الكھربائ)یرھاغالحدید و النحاس و(،و المواد المعدنیة ) ،البترول ،الغاز الطبیعي و مشتقاتھا

 .ویختار المجلس العملیات التي تنجز في اطار 

جراءات إعداد عملیات تھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة إ إطار المخطط البلدي للتنمیة و یشارك المجلس في

من قانون البلدیة  108 المادةھ و تنفیذھا ، و ھذا ما نصت علی  

، ویھدف ھذا المخطط  البیئة أوصى بھ المیثاق البلدي للبیئة و التنمیة و المخطط البلدي لحمایة  /2004

2001المستدامة   

ئرة الشراكة و المشاورة دا إلى ضمان تنمیة البلدیة بالاعتماد على عنصري التنبؤ و التصور ،و توسیع  

: مع المجتمع المدني و یتضمن المخطط  

  ان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة و البیولوجیةضم -  

لثقافیة و ائة المناطق الصناعیة و مناطق التوسع السیاحي و المناطق المحمیة و المواقع الأثریة وھیت -  

 .التاریخیة و تسییرھا

رقیة المدینة و إطار الحیاة داخل التجمعات العمرانیة -  . 

سییر النفایات و مكافحة تلوث الأوساط المستقبلیة من میاه و ھواء و تربةت -.  . 

لى إقلیم عأو تجھیز/تخضع إقامة أي مشروع أو إستثمار و:" على  من قانون البلدیة  109و نصت المادة 

للمجلس الشعبي البلدي،  البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى الرأي المسبق

"ولاسیما في مجال حمایة الأراضي الفلاحیة و التأثیر في البیئة  

مختلف  ى حمایة الأراضي الفلاحیة و المساحات الخضراء و لاسیما عند إقامةكما یسھر المجلس عل

 المشاریع على اقلیم 

11من قانون البلدیة  110البلدیة و ھذا ما نصت علیھ المادة   /10.  

 - في مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة

حتمل ی و إنشاء أي مشروعتتزود البلدیة بأدوات التعمیر بعد المصادقة علیھا بموجب مداولة المجلس 

لمشاریع التي لھا منفعة ا الإضرار بالبیئة و الصحة العمومیة على إقلیم البلدیة یلزم موافقة المجلس باستثناء

من قالنون البلدیة  114- 113ھ المادتین وطنیة تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة، و ھذا ما نصت علی

11/10.  
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 02-  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة البیئة

فقرة  15مادة ال یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا للھیئة التنفیذیة على مستوى البلدیة و ھذا بنص

حسب نص  مداولات المجلس الشعبي البلدي یسھر على تنفیذھا و یطلع علیھا، و  من قانون البلدیة 02

.انون البلدیةق 80المادة  68 

فھو یمثل البلدیة من جھة و یمثل الدولة من جھة أخرى: وجھیناتھ و لصلاحی . 

نحاول س أما بالنسبة لصلاحیاتھ في مجال حمایة البیئة فھو یمارسھا باعتباره ممثلا للدولة، و ھذا ما

فیمایلي حھتوضی : 

من قانون البلدیة على جملة من الصلاحیات لرئیس المجلس الشعبي البلدي 94فقد نصت المادة   

منھا نذكر : 

  69العمومیة  التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن

 .تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة -

 .السھر على حمایة التراث التاریخي و الثقافي و رموز ثورة التحریر الوطني -

التعمیرالسھر على إحترام المقاییس و التعلیمات في مجال العقار و السكن و  - . 

 السھر على نظافة العمارا ت-

.70البیئة  السھر على احترام تعلیمات نظافة المحیط و حمایة  

ن قانون م 95الأصلیة و ھي صلاحیة الضبط الإداري فھي تظھر في نص المادة  اتھأما بالنسبة لصلاحی

."  یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء و الھدم و التجزئة:"البلدیة  

نھا وضع م حیث تمنع الإدارة من أجل تنظیم وحمایة المجال العمراني و حمایة العقار عدة رخص، الغرض

. العمران في إطار القانون و الحد من البناء الفوضوي و العشوائي و كذا حمایة البیئة  

وجد ت 11/10 لى جانب صلاحیات البلدیة في مجال حمایة البیئة المنصوص علیھا في قانون البلدیة رقمإ 

ما ھي موجودة في  نصوص قانونیة أخرى تعطي للبلدیة صلاحیات متعددة في مجال حمایة البیئة منھا

.قانون حمایة البیئة واخرى منصوص علیھا في قوانین ذات صلة بحمایة البیئة   

 

  

                                                 
.یسالف الذكر ال 10/10من قانون  15،80،113،114المواد -

68
  

. 42لعوامر عفاف ، المرجع السابق ، ص  -
69

  

.42المرجع نفسھ ص  - 70  
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 03-  إختصاص البلدیة في قانون حمایة البیئة

حمایة البیئة و ل البیئة بغرض المساھمة في تبلور السیاسة الوطنیةتقوم البلدیة بمھام واسعة في مجال حمایة 

میتھا الأخطار أو أھ تخضع المنشآت المصنفة حسب:" منھ على 19فقد نصت المادة . مكافحة التلوث 

المعني، المنشآت  البلدي  شعبيالأو رئیس المجلس ...المضار حسب التي تنجرعن استغلالھا لترخیص 

متھا لدراسة التأثیر و لا موجز التأثیرالتي لا تتطلب إقا ." 

 - اختصاص البلدیة في القوانین ذات الصلة بحمایة البیئة

كیفیات تسییر متعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا بمثابة القانون الذي یحدد ال 10/19یشكل القانون 

إنتاج و  الوقایة والتقلیص من على س  10/19من قانون  02التفایات في الجزائر ، وقد نصت المادة 

نفایات أو إعادة تدویرھا ، المعالجة ال ضرر النفایات ، تنظیم فرز النفایات و جمعھا و نقلھا ، إعادة استعمال

الأخطار الناجمة عن النفایات و آثارھا على الصحة ب البیئیة العقلانیة للنفایات ، إعلام و تحسین المواطنین

 .   البیئة و

تسیر ل البلدیة تقوم بإنشاء مخطط بلدي" من نفس القانون على أن  31و المادة  29مادة كما نصت ال

یجب أن یغطي ھذا و النفایات المنزلیة و ما شابھھا ویتم إعداده تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ،

الوالي المختص یصادق علیھ و المخطط كافة إقلیم البلدیة و أن یكون مطابق للمخطط الولائي للتھیئة ،

 .إقلیمیا

ھا الھیئات تقتصر على تلك التدخلات التي تقوم بحمایة البیئة على المستوى المحلي في الجزائر لا  إن

. 71المھمة  وإنما توجد ھیئات أخرى تتدخل و تشاركھا في ھذه)البلدیة أو الولایة (اللامركزیة  . 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، المتعلق بالنفایات ومراقبتھا وازالتھا ، الجریدة الرسمیة  12/12/2001المؤرخ في  01/19، من قانون  31-29- 02المواد  - 71 -
. 77للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  
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 الفرع الثاني  :الجھات المشاركة للجماعات المحلیة  

 أولا : المصالح الإداریة الخارجیة في حمایة البیئة على المستوى المحلي

  -01 مدیریة البیئة للولایة

المتفشیة الولائیة ب توجد على مستوى كل ولایة مصلحة خارجیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة كانت تسمى

:مشرع المھام التالیةال الیا تسمى بالمدیریة البیئة للولایة خولھاللبیئة تكون بمقر الولایة ، وھي ح    

 تتخذ برنامج لحمایة البیئة عبر كامل تراب الولایة و تعمل على تنفیذه

 تقوم بتسلیم الرخص والإذن و التأشیرات التي تشترطھا النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة

  بحمایة البیئة

الرامیة للوقایة من جمیع أشكال التدھور البیئيتتولى اتخاذ التدابیر    

  . البیئیة 72تسھر على ترقیة الإعلام البیئي و التربیة 

لجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفةال - 02  

، مثلھأو من ی ھي ھیئة إداریة في شكل لجنة على مستوى كل ولایة ، و تتشكل ھذه اللجنة من والي الولایة

....مثلھلائي أو من یالو و مدیر الأمن    

ھي تسھر علىو   

 .إحترام التنظیم الذي یسیر المؤسسات المصنفة -

 . فحص طلبات المؤسسات المصنفة -

المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنف السھر على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر الموافقة  

 ثانیا : المصالح الخارجیة المكلفة بحمایة البیئة بشكل غیر مباشر

 مستوى المحليال إلى جانب الجماعات المحلیة و المصالح الخارجیة المعنیة بحمایة البیئة بشكل مباشر على

والسكان وتلعب مدیریة الصحة  ھناك ھیئة إداریة تساھم أثناء تأدیة مھامھا إلى حمایة البیئة نذكر منھا    

  الولایة و ھذا من خلال صلاحیاتھا قلیما دورا ممیزا في حمایة البیئة و مكافحة التلوث على مستوى 

. لعمل على مراقبة تنفیذ القواعد الصحیة المطبقة  

طبیق تدابیر  كما تعمل إلى جانب الولاة و مسئولي بعض الھیئات العمومیة و رؤساء المجالس البلدیة ، على

.  73 الأمراض  الملائمة في الوقت المناسب للوقایة من ظھور الوباء و القضاء على أسباب  

                                                 
.47ف ، الرجع السابق ،ص لعوامر عفا - 72  

.48لعوامر عفاف ، المرجع السابق ، ص - 73  
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 ناصر طبیعیةع إذن البیئة ھي عنصر ھام للمجتمع باعتبارھا المحیط الذي یعیش فیھ الإنسان بما یشملھ من

 . و منشآت أقامھا لإشباع حاجاتھ

لقواعد الإجرائیة ا تلك:"وقد خص المشرع حمایة البیئة بآلیة الضبط الإداري البیئي الذي یمكن تعریفھ بأنھ 

بمختلف عناصره ، بتقیید  تي تقتضیھا ضرورة المحافظة على النظام العامالصادرة بموجب القرارات ال

"  سلوك الأفراد  

أي ما یعرف  قد أقر المشرع ھذه الآلیة لبعض الھیئات الإداریة منھا ما ھو مركزي و ھیئات لامركزیة

) الولایة و البلدیة (بالجماعات المحلیة   
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  : الفصل الثاني 

 ي البیئيراالضبط الاد آلیات
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  الإجراءات الإداریة القبلیة لحمایة البیئة: المبحث الاول 

  

إنتھج المشرع الجزائري في وضعھ للقواعد القانونیة المتعلقة بالحمایة الإداریة للبیئة الطابع الإزدواجي في 

تحول دون وقوع الإعتداء على البیئة من جھة ،و من جھة الصیاغة ، فھو یحدد الإجراءات الوقائیة التي 

أخرى یحدد الجزاءات الإداریة المترتبة عن مخالفتھا، و حین نتكلم عن الإجراءات الوقائیة التي یضعھا 

المشرع بصفة عامة فإننا نقصد بذلك تلك القواعد القانونیة التي تمنع وقوع السلوك المخالف لإرادة المشرّع 

بذلك بمثابة الوقایة السابقة المخّولة لسلطات الضبط الإداري لضبط كافة الإعتداءات التي تنتھك و ھي تعّد 

القواعد القانونیة وقد وضع المشرّع الجزائري في ھذا الصدد مجموعة من الإجراءات  القانونیة الوقائیة 

أو المجال الطبیعي أو الإطار  لحمایة البیئة في مختلف جوانبھا سواء تعّلق الأمر بحمایة الموارد المائیة

  .المعیشي والتي تناولتھا القوانین وتصّب في الإطار العام لحمایة البیئة

  إذن الإجراءات الرقابیة القبلیة الكفیلة بحمایة البیئة تلكم الأدوات القانونیة التي تمنع وقوع السلوك 

و تتمثّل أھمّ الإجراءات في كل من  المخالف لإرادة المشّرع والذي قد یضر بالبیئة في أحد عناصرھا 

  .الترخیص و الحظر و الإلزام و نظام التقاریر و دراسة مدى التأثیر 
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  نظام الترخیص: المطلب الاول 

ھو أجراء ضبطي بمثابة اذن صادر من جھة الادارة  لاجل یقصد بالترخیص في مجال حمایة البیئة 

 تأثیر مثل ھذا النشاط على البیئة لا یجوز ممارستھ بغیر أذن ، وذلك بھدف اجتناب  نشاط معین ، ممارسة 

74.  

وعرّف أیضا بأنھ ذلك الإذن الصادر من الجھة الإداریة المختصة و ھذا بعد دراسة الملف التقني والفني و 

القانون أو التنظیم تحدید  ، ففي العادة یتولىّّ  75توافر الشروط القانونیة و إتمام دراسة التأثیر على البیئة 

شروط منح الترخیص و مدتھ و إمكانیة تجدیده بینما تتولىّ الإدارة مھمة منح الترخیص إذا ما توافرت 

  .الشروط اللازمة التي یحددھا القانون

كما أن التراخیص الخاصة بالأنشطة ذات الخطورة المحتملة على البیئة لھا طبیعة عینیة و لیست شخصیة 

إعتبار أن محل الإعتبار في القانون ھو النشاط المرخص بھ و ظروف مزاولتھ وھو الأمر الذي ذلك على 

یسمح بنقل التراخیص من المرخّص لھ الأصلي إلى غیره عن طریق التنازل أو الوفاة غیر أنھ یجب على 

  .یحددھا القانون المتنازل إلیھ أن یقدم طلبا إلى الإدارة المختصة لنقل الترخیص بإسمھ خلال مدة معینّة

أما من حیث الجھة أو السلطة المختصة بإصدار التراخیص فقد تكون من السلطات المحلیة كإختصاص 

أو قد تكون السلطات المركزیة بالنسبة لإقامة " رئیس البلدیة أو الوالي في مجال رخص البناء مثلا" أصیل 

ھة المحلیة  المختصة  و لھذا الأسلوب تطبیق المشاریع ذات الأھمیة و ھذا بعد أخذ الرأي الإستشاري للج

  .واسع في مجال حمایة البیئة 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

دراسة تطبیقیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة " دور الضبط الإداري في حمایة البیئة " نواف كنعان  74

  94،ص 2006، سنة  01،عدد  03و الإنسانیة ، جامعة الشارقة، المجلد 

دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، الملتقى الدولي الخامس حول دور البیئة ومكانة الجماعات المحلیة في الدول محمد لموسخ،  - 75

  . 152، ص 2009،كلیة الحقوف والعلوم السیاسیة جامعة خیضر بسكرة ،الجزائر ،سنة  2009ماي  4-3المغاربیة ،ایام 
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إن الحكمة من فرض نظام الترخیص في المجال البیئي ھو تمكین الإدارة من التدخّل  مقدما في كیفیة القیام 

لتمكین السلطات الإداریة ببعض الأنشطة المضرة بالبیئة وھي التي ترتبط بحفظ النظام  العام البیئي و ذلك 

الإحتیاطات اللازمة لوقایة المجتمع من الخطر الذي قد یترّتب على  ممارستھا في كل حالة تبعا  من إتخاذ

لظروفھا من حیث المكان والزمان، ومراقبة سیر النشاط المرخص بھ و فرض إشتراطات جدیدة على 

  .76إستغلالھ إذا إستدعى الأمر ذلك

لجزائي الإشارة إلى العدید من التراخیص في مجال الضبط الإداري المتعلقّ بحمایة وقد تضمن التشریع ا

  اسة على أھم تطبیقات ھذا الأسلوبالبیئة، وعلیھ سنقتصر الدر

  رخصة البناء: ع  الاول الفر

 29- 90یبدو للوھلة الأولى أنھ لا علاقة بین رخصة البناء و حمایة البیئة إلا أنھ بإستقراء مواد القانون 

المتعلق بالتھیئة و التعمیر یظھر أن ھناك علاقة وطیدة بین حمایة البیئة ورخصة البناء، وأن ھذه الأخیرة 

ھي تشكل جانبا ھاما ف ھي أھمّ التراخیص المعبّرة عن الرقابة السابقة على المحیط البیئي و الوسط الطبیعي

حیط ، إذ نصّ قانون التھیئة  والتعمیر على من جوانب الرقابة الممارسة على الإستھلاك العشوائي للم

ماعدا المشاریع  -ضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة تشیید بنایات جدیدة مھما كان إستعمالھا 

  . كذلك لترمیم أو أي تعدیل یدخل على البناء -التي تحتمي بسریّة الدفاع الوطني فالمشرّع إستثناھا

في مادتھ الخامسة ثقافة  1982فیفري  06المؤرخ في  02- 82صة البناء كما تضمّن القانون المتعلقّ برخ

واسعة في مجال البناء و التعمیر و الترخیص المتعلقّ بالبناء و حمایة البیئة ، حیث قضى ھذا الأخیر على 

ي أو إجباریة رخصة البناء في عملیة البناء التي تتعلقّ بالمنشآت الصناعیة أو النقل المدني والجوي والبحر

 إنتاج المیاه و معالجتھا أو تصفیة المیاه المستعملة وصرفھا أو معالجة الفضلات المنزلیة وإعادة إستعمالھا

المشرّع الجزائري إجباریة الحصول  اشتراط، ولعّل السبب وراء 77أو معالجة النفایات الصناعیة وصرفھا 

خیرة بالصحة العمومیة التي تعتبر عنصرا ھذه الأ لارتباطعلى رخصة البناء لإقامة ھذه المشاریع یرجع 

  .ھاما في النظام العام الذي تسعى إجراءات الضبط الإداري لحمایتھ

                                                 
دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، مداخلة في ملتقى وطني حول ، الرخص الإداریة و دورھا في الحفاظ على البیئة ،محمد الأمین كمال 76

ماي  08، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  2012دیسمبر 3،4"في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین

  .   05صقالمة،  1945
المتعلق برخصة البناء، جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  1982فیفري  06المؤرخ في  02-82من القانون  05المادة   -77

   1982فیفري  09المؤرخة في  05الشعبیة ، عدد
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و علیھ فإن النصوص المتعلقة برخصة البناء لھا علاقة تكمیلیة مع قوانین حمایة الصحة العمومیة ، و في 

  .یة ملزمة برفض تسلیم رخصة البناء حالة مخالفة الشروط المتعلقة بحمایة البیئة فإن السلطات الإدار

على  29- 90من القانون  07وفي إطار الحصول على رخصة البناء و علاقتھا بحمایة البیئة نصّت المادة

أنھ یجب أن یستفسد كل بناء معدّ للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب ، و أن یتوفر على جھاز 

على أن یكون تصمیم المنشآت و  08كما تشترط المادة لصرف المیاه یحول دون تدفّقھا على سطح الأرض 

البنایات ذات الإستعمال المھني و الصناعي بكیفیة تمكّن من تفادي رمي النفایات الملوّثة  و كل العناصر 

  .الضارة خارج الحدود المنصوص علیھا في التنظیم

وھناك بعض المجالات المتعلقة بمنح رخصة البناء نصّت علیھا  بعض القوانین الخاصة مثل القانون 

منھ على  45المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث نستشف ذلك من خلال قراءتنا للمادة 

و التجاریة و الحرفیة وجوب خضوع عملیات بناء و إستغلال و إستعمال البنایات و المؤسسات الصناعیة 

  إلى مقتضیات حمایة البیئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و الحد منھ 

المتعلق بتحدید  176-91أما فیما یخص الشروط القانونیة لرخصة البناء فقد وردت في المرسوم التنفیذي 

  .كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و تتمثّل فیمایلي

لب رخصة البناء موقعّة من المالك أو موكلھ أو المستأجر المرخّص لھ قانونا أو الھیئة أو المصلحة ط -

 .المخصّص لھا العقار

تتضمّن وسائل العمل وطریقة  الترشیدیة والتيمذكرة بالنسبة للمباني الصناعیة ترفق بالرسوم البیانیة  -

ة و الغازیة و كمیّاتھا المضرة بالصحة العمومیة بناء الھیاكل و الأسقف ونوع المواد السائلة و الصلب

الغازات و ترتیب المعالجة و  انبعاثوالزراعیة و المحیط و الموجودة في المیاه و القدرة المصروفة و 

الصناعي والتجاري و  الاستعمالالتخزین و التصفیة ، مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات 

 .الجمھور  استقبالمؤسسات 

قرار من الوالي یتضمّن الترخیص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة أو تجاریة مصنّفة ضمن  -

 .المؤسسات الخطرة و غیر الصحیة و المزعجة 

 .تصمیم للموقع -

إحضار وثیقة مدى التأثیر على البیئة و ھي عبارة عن دراسة تھدف إلى تحدید مدى ملاءمة إدخال  -

الآثار المباشرة و غیر المباشرة للمشروع على البیئة و التحقق من  المشروع في بیئتھ مع تحدید و تقییم

 .العملیات و التعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة 
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كما یمكن رفض رخصة البناء لاسیما إذا كانت تقدیمھا سیؤدي إلى المساس بالمحیط و البیئة و المنظر 

  الجمالي و التنسیق العمراني و ذلك على النحو التالي

كل رخصة للبناء إذا لم یكن الإبقاء على المساحات الخضراء مضمونا ، أو أدى إنجاز المشروع رفض  -

 .إلى تدمیر الغطاء النباتي

إذا كانت البنایات من طبیعتھا أن تمسّ بالسلامة و الأمن العمومي من جرّاء موقعھا أو حجمھا أو  -

رام الأحكام الخاصة الواردة في القوانین استعمالھا  فإنھ یمكن رفض رخصة البناء أو منحھا شریطة إحت

 . و التنظیمات المعمول بھا

إذا كانت البنایات نظرا لموقعھا یمكن أن تتعرض لأضرار خطیرة یتسبب فبھا الضجیج على  -

 .الخصوص

إذا كانت البنایات بفعل أھمیھا وموقعھا ومالھا وحجمھا من طبیعتھا یمكن أن تكون لھا عواقب ضارة  -

یمكن رفض رخصة البناء أو منحھا شریطة تطبیق التدابیر التي أصبحت ضروریة لحمایة على البیئة، 

 .البیئة 

  ورخصة الصید المنشآت المصنّفة  استغلالرخصة :  ع الثاني الفر

  المنشآت المصنّفة استغلالرخصة :  أولا

و أخطار على البیئة لم یظھر الاھتمام بمشكل المؤسسات الصناعیة و التجاریة التي تسبب مساوئ للجوار 

المتعلق بالعمارات و المؤسسات الخطیرة غیر الصحیة و  34- 76من خلال المرسوم  1976إلا منذ سنة 

المزعجة التي تفتقر إلى عنصر النظافة أو غیر اللائقة و ھذا المرسوم ھو أو تشریع تناول حمایة البیئة من 

   أخطار التلوّث الصناعي في الجزائر

و ینظم المؤسسات الخطرة و یطلق علیھا المنشآت المصنّفة و ھذا قبل أن یتّم  03-83البیئة لیأتي قانون 

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10- 03إلغاؤه بموجب القانون 

بأنھا تلك المصانع والورشات والمشاغل  10-03لقد عرّف المشرّع الجزائري المنشآت المصنّفة في قانون

قالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي یستغلھّا أو یملكھا كل شخص طبیعي أو معنوي وم

عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة 

  .مساس براحة الجوارالبیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة أو قد تتسبب في ال

فمن التعریف یمكن القول أن المنشآت المصنّفة ھي تلك المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوّث وتشكل 

  .خطورة على البیئة
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منشآت : وما تجدرالإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المشرّع الجزائري قد قسّم المنشآت المصنّفة إلى فئتین

ة لتصریح بحیث تمثّل المنشآت الخاضعة للترخیص الصنف الأكثر خاضعة لترخیص ومنشآت خاضع

خطورة من تلك الخاضعة للتصریح  في حین أن المنشآت الخاضعة للتصریح ھي تلك المنشآت التي لا 

المتعلق  03-83من القانون رقم  74تسبب أي خطر أو مساوئ للمصالح المنصوص علیھا في المادة 

  . 78بحمایة البیئة 

لى التنظیم الجدید الخاص بالمنشآت المصنّفة فقد رتّب المشرّع المنشآت الخاضعة للترخیص وبالنظر إ

 والتصریح حسب درجة الأخطار أو المساوئ التي تنجم عن إستغلالھا إلى أربعة أصناف

مثال مستودع " تتضمّن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة " : مؤسسة مصنفّة من الفئة الأولى  -

 .طن150الإجمالیة تفوق  للمبیدات

مؤسسة مصنّفة من الفئة الثانیة  تتضمّن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا،  -

 ".طن 150مستودع للمبیدات قدرتھ أقل أو تساوي " مثال

تتضمّن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي :  مؤسسة مصنّفة من الفئة الثالثة  -

 .البلدي 

تتضمّن على الأقل منشأة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي  مؤسسة مصنّفة من الفئة الرابعة  -

 5طن للیوم وأقل أو تساوي  0.5مخبزة صناعیة قدرة الإنتاج تفوق " البلدي المختص إقلیمیا، مثال

 . طن

من القانون  42ومن ھذا القبیل فقد تمّ ایضا إخضاع منشآت النفایات إلى ھذا التقسیم  ، إذ نصت المادة 

  : على أن تخضع كل منشأة لمعالجة النفایات قبل الشروع في عملھا إلى 19- 01

 .رخصة من الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للنفایات الخاصة -

 .بة للنفایات المنزلیة و ما شابھھارخصة من الوالي المختص إقلیمیا بالنس -

 .رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات الھامدة  -

  

  

                                                 
جریدة رسمیة  نفّة و یحدد قائمتھا ،الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشأة المص 1998نوفمبر  03المؤرخ في  339- 98المرسوم    78

  .  ، المرجع السابق198- 06، المعدّل بالقانون  1998نوفمبر  04المؤرخة في  82، عدد للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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لیوضح فكرة المنشآت المصنّفة ویشرح  2007ماي  19المؤرخ في  144- 07كما جاء المرسوم التنفیذي 

المستحضرات ، متى تكون سامیة، شدیدة و یعرّف بعض المصطلحات المرتبطة بھا كالمقصود بالمواد ، 

ویبیّن متى تكون خاضعة لرخصة وزاریة أو ولائیة أو بلدیة و متى تتطلبّ مجرد تصریح لدى ...السمومة 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي و متى تتطلبّ دراسة للتأثیر أو دراسة للخطر

  :79وفیما یتعلق بإجراءات الحصول على الترخیص فھي تتمثّل

قدیم طلب الترخیص لدى السلطة المانحة لھ، یشمل كافة المعلومات الخاصة بصاحب المنشأة ضرورة ت -

 سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا؛

معلومات خاصة بالمنشأة و تتمثّل أساسا في الموقع الذي تقام فیھ المنشأة، طبیعة الأعمال التي یعتزم  -

 المعني القیام بھا و أسالیب الصنع؛

تأثیر أو موجز التأثیر الذي یقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب تقدیم دراسة ال -

 إستشارات معتمدة من طرف الوزارة الكلفة بالبیئة وھذا على نفقة صاحب المشروع؛

إجراء تحقیق عمومي و دراسة تتعلق بأخطار وإنعكاسات المشروع ، إلا أن المشرّع لم یحدد كیفیة  -

 .، كما أنھ لم یحدد الجھة المكلفة بالقیام بھ  إجراء ھذا التحقیق 

  :80وقد قسمّت ھذه الإجراءات إلى مرحلتین 

فخلال المرحلة الأولى یتّم إیداع الطلب مرفقا بالوثائق المذكورة سابقا لیتمّ دراسة الطلب من طرف لجنة 

لإنشاء المؤسسة المصنّفة على مراقبة المؤسسات المصنّفة و التي بناء على دراستھا تمنح الموافقة المسبقة 

أشھر إبتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب، حیثلا یستطیع  03أساس دراسة الطلب في أجل لا یتعدّى 

صاحب المشروع أن یشرع في أشغال بناء المؤسسة المصنّفة إلا بعد أن یتحصّل على مقرر الموافقة 

  .المسبقة من اللجنة الذكورة سابقا

لثانیة فتتولىّ اللجنة المذكورة آنفا زیارة الموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة بغرض التحقق أمّا خلال المرحلة ا

من مطابقتھا للوثائق المدرجة في ملف الطلب حتّى تتولى في مرحلة لاحقة إعداد مشروع قرار حول 

مة تسلیم رخصة إستغلال المؤسسة المصنّفة و ترسلھ إلى السلطات  المؤھلة للتوقیع و التي تتوّلى مھ

  .أشھر إبتداء من تاریخ تقدیم الطلب عند نھایة الأشغال 03الترخیص للمعني في أجل 

                                                 
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ،  2006ماي  31مؤرخ في ،  198-06من المرسوم التنفیذي  05لمادة ا - 79

  . 2006جوان  04المؤرخة في  37دد عرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  جریدة 

  .نفسھ، المرجع  198-06من المرسوم التنفیذي  06المادة   - 80
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ویتّم تسلیم رخصة الإستغلال حسب الحالة إمّا بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة 

الوالي المختص إقلیمیا والوزیر المعني بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى، وإمّا بموجب قرار من 

بالنسبة للمؤسسات المصنفّة من الفئة الثانیة ، وإمّا بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

  . 81إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الثالثة 

، ففي ھذه أما بخصوص الحالة التي تكون فیھا المنشأة ضمن المنشآت المنصوص علیھا في الصنف الثالث

الحالة یقرر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قرار الشروع في تحقیق علني بمجرد تسلمّ 

الملف المتعلق بالمنشأة المصنّفة مبیّنا فیھ موضوع التحقیق وتاریخھ وكذلك الأوقات و المكان الذي یمكن 

جمھور على مستوى مقرات المجالس لجمھور الإطلاع فیھ على الملف و فتح سجل تجمع فیھ آراء ال

الشعبیة التي تقام فیھا  المنشأة والموقع الذي ستقام فیھ وتقع مسؤولیة الالتزام بنشر ھذا الإعلان على عاتق 

، غیر أن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یمسّ المحیط المذكور جزء من  82الولاةّ المختصّین إقلیمیا 

لإعلان للجمھور على نفقة صاحب الطلب، ویتّم ھذا التعلیق في مقرّ البلدیة المعنیة إقلیمھا ملزمون بتعلیق ا

  .أیام على الأقل من الشروع في التحقیق العلني  08قبل 

ویتطلبّ الأمر تقدیم نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلیة المكلفّة بالبیئة والري والفلاحة والصحة 

دنیة و مفتشیة العمل والتعمیر و البناء والصناعة والسیاحة من أجل إبداء والشؤون الإجتماعیة و الحمایة الم

  .یوما وإلاّ فصل في الأمر من دونھا  60رأیھا في آجال 

أیام للقیام بتقدیم مذّكرة إجابة خلال مدّة حددّھا المشرع  بـ  08وبعد ذلك یتّم استدعاء صاحب الطلب خلال 

إلى الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، ویمكن لأي شخص یوما ثمّ یتّم إرسال ملف التحقیق 22

طبیعي أو معنوي أن یّطلع في الولایة أو البلدیة على مذكرة صاحب الطلب وعلى استنتاجات المندوب 

  .المحقق

 أما بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة التي یعتزم أن تقام فیھا المنشأة فعلیھا أن تبدي برأیھا في طلب الرخصة

بمجرّد افتتاح التحقیق، إلا أنھ لا یمكن أن تأخذ بعین الاعتبار إلا الآراء المعللةّ التي یجب التعبیر عنھا في 

یوما الموالیة لإغلاق سجّل التحقیق، و قد فرّق المشّرع بین المنشآت من الصنف الثالث  15مھلة تقدر ب 

الصنف الثالث إلى ھذه الإجراءات فإنھ والمنشآت من الصنف الأول، فإذا كان قد أخضع المنشآت من 

  .بالنسبة للمنشآت من الصنف الأول جعلھا تتّم تحت مسؤولیة الوالي المختص إقلیمیا

                                                 
  .نفسھ، المرجع  198-06من المرسوم التنفیذي  20المادة  - 81

  . ، المرجع السابق  339-98من المرسوم  09المادة  - 82
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ویجب على الإدارة المختصّة أن تبرر موقفھا في حالة رفض تسلیم الرخصة، ویمكن للمعني في ھذه الحالة 

  .التي یتّم أمامھا الطعن لم یحدد الجھة 339-98أن یتقدم بطعن إلا أن المرسوم 

ویجب أن ننوّه ھنا أنھ إذا تعلقّ الأمر بمنشأة غیر مدرجة في قائمة المنشآت المصنّفة  وكان استغلالھا یشكّل 

فالوالي  *83 10-03من القانون  18خطرا و ضررا على البیئة و تمّس بالمصالح المذكورة في المادة 

إعذار المستغّل محددا لھ أجلا لاتخاذالتدابیر الضروریة لإزالة وبناء على تقریر من  مصالح البیئة یقوم ب

الأخطار أو الأضرار المثبتة ، وإذا لم یمتثل المستغّل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ 

  .84الشروط المفروضة 

  رخصة الصید: ثانیا 

حفاظا على التنوع البیولوجي وحمایة الثروة الحیوانیة منعا لاختلال التوازن البیئي، قام المشرع الجزائري 

المبادئ العامة  85المتعلق بالصید  07-04بتنظیم ممارسة الصید بجعل لھا رخصة، فلقد حدّد القانون 

لى الثروة الصیدیة والعمل على المتعلقة بممارسة الصید وھي تحدید شروط الصید والصیادین والمحافظة ع

ترقیتھا وتنمیتھا،منع كل صید أو أي نشاط لھ علاقة بھ خارج المناطق والفترات المنصوص علیھا في ھذا 

شروط ممارسة الصید حیث اشترط حیازة الصیاد لرخصة الصید و  06، كما حدّدت المادة 86القانون 

یة للصیادین، وحائزا لوثیقة تأمین ساریة المفعول كذلك لاجازة الصید، واشترط أن یكون منخرطا في جمع

تغطي مسؤولیتھ المدنیة باعتباره صیادا ومسؤولیتھ الجزائیة عن إستعمالھ للأسلحة الناریة أو وسائل الصید 

فقد اعتبر المشرع أن رخصة الصید ھي التي تعبّر عن أھلیة الصیاد في  07الأخرى، وحسب المادة 

لا یجوز التنازل عنھا أو تحویلھا أو إعارتھا أو تأجیرھا، لذلك تسلم رخصة ممارسة الصید وھي شخصیة 

الصید وتثبت صلاحیتھا من قبل الوالي أو من ینوب عنھ أو رئیس الدائرة حیث یوجد مقر إقامة صاحب 

، 87سنوات و تجدد بنفس الشروط 10الطلب، على أن تكون صالحة عبر كامل التراب الوطني ولمدة 

ائري أعطى صلاحیة منح  ھذه الرخصة  إلى الوالي كي یضبط ممارسة الصید وفق للقوانین فالمشرع الجز

والتنظیمات حتى لا تكون عشوائیة ما تھدد البیئة والتنوع البیولوجي باختلال التوازن الطبیعي و بالتالي 

  .إنقراض أو نفوق بعض الحیوانات
                                                 

 

  .، المرجع السابق10-03من القانون  25المادة : أنظر 84

، 51یة الشعبیة ، عدد المتعلق بالصید، جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراط 2004أوت  14المؤرخ في  07-04القانون : أنظر 85

  .2004أوت  15المؤرخة في 

  .، المرجع نفسھ07-04من القانون  03المادة : أنظر 86
  .، المرجع نفسھ 07- 04، من القانون 11، 08المادتان : أنظر 87



56 
 

  

  نظام دراسة مدى التأثیر والحظر و الإلزام و نظام التقاریر: المطلب الثاني 

كون موضوع حمایة البیئة یتعلق في الغالب بحمایة الصحة، فإن قواعده القانونیة تأتي في شكل قواعد آمرة 

، تأخذ شكلین إمّا شكل أسلوب الحظر أو الإلزام ویتبنّى المشرّع بموجبھما أسلوب الإلزام حینما یأمر 

القانونیة، وإمّا أسلوب الحظر عندما یأمر المشرّع الأفرادبالإبتعاد الأفراد بإتیان سلوك معیّن توجبھ القاعدة 

عن سلوك تحظره القاعدة القانونیة، فإلى جانب نظام الترخیص الذي یعتبر أھم وسیلة تستعملھ الجماعات 

المحلیة في مجال حمایة البیئة نجد ھناك إجراءات تأتي في شكل أوامر وھذه الأخیرة تتّخذ صورتین إما 

مر بالإلزام أو الأمر بالحظر ومنھا ما یأتي في شكل إلزام بتصریحات أو تقاریر وكلھا تھدف إلى غایة الأ

   واحدة وھي حمایة البیئة

  الحظر و الإلزام: الفرع الاول 

  الحظر : اولا

ولكن یلجأ المشرع من خلال سنھ لقوانین من أجل حمایة 88في ممارسة النشاط الفردي ھو حریة الأصل 

  .89 الى حظر بعض التصرفات التي تكون في نظره تمثل خطرا وضررا على البیئة وعناصرھا  البیئة 

ولكي یكون أسلوب الحظر قانونیا لابدّ أن یكون نھائیا و مطلقا وألاّ تتعسف جھة الإدارة فیھ إلى درجة 

حریّاتھم الأساسیة، وألاّ یتحوّل إلى عمل غیر مشروع فیصبح مجرد إعتداء مادي المساس بحقوق الأفراد و 

  .أو عمل من أعمال الغصب كما یسمّیھ رجال القانون الإداري 

فكثیرا ما یلجأ القانون في حمایتھ للبیئة إلى حظر الإتیان ببعض التصرفات التي یقدّر خطورتھا و ضررھا 

  : 90مطلقا أو نسبیاعلى البیئة وقد یكون ھذا الحظر 

  

  

  

  

  

                                                 
  .90،صالمرجع السابق  نواف كنعان ، -88

-  
   292، ص  2009عارف صالح مخلف ، الادراة البیئیة  ، الحمایة الاداریة للبیئة ،الطبعة الاولى ،دار البازوري عمان الاردن سنة  89

  .129ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص   90
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  الحظر المطلق: 01

ویعتبر ھذا الأخیر من أنواع الحظر الغالبة والشائعة في مجال قوانین حمایة البیئة ، حیث ینظّم المشرّع 

بعض القوانین التي من خلالھا یمنع إتیان بعض التصرفات التي لھا خطورة كبیرة من شأنھا أن تسبب 

بالمحیط الطبیعي، وبالتالي ھذا المنع یكون منعا باتا لا ترد علیھ إستثناءات ولا أضرارا جسیمة بالبیئة و 

یخضع للإجراءات التي یخضع لھا الترخیص الإداري  فالحظر المطلق ھو نصیب محجوز للمشرّع وما 

ة في غیر مثل إلقاء القمام"  91على الإدارة في ھذه الحالة إلاّ تنفیذ القواعد القانونیة دون توسیع لسلطاتھا

  .الأماكن التي تحددّھا الجماعات المحلیة وھو ما تقضي بھ قوانین و لوائح البلدیة

منع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتھا  10- 03كما تضمّن قانون البیئة 

،  92رادیب جذب المیاه في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة و في الآبار والحفر و س

وھو ما یدخل في السلطات الضبطیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي للمحافظة على الصحة 

  .العمومیة 

كذلك شددّ قانون المیاه على ضرورة وقایة الأوساط المائیة من التلوّث باستعمال أسلوب الحظر والمنع 

  :لمایلي

طبیعتھا أو صبّھا في الآبار والحفر أو أروقة إلتقاءالمیاه والینابیع وأماكن تفریغ المیاه القذرة مھما تكون  -

 الشرب العمومیة؛

 ؛93إدخال كل المواد غیر الصحیة في المنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه  -

ومنھ ومن خلال النصوص السابقة ، المشرّع الجزائري إستعان بالحظر المطلق كلمّا توقّع وجود خطر 

  .التوازن البیئي یھدد

  

  

  

                                                 
یة في حمایة البیئة في ظل قانوني دور الجماعات المحل" مداخلة في ملتقى وطني حول " الوسائل المستعملة لحمایة البیئة"آمال قصیر ، -   91

قالمة،  1945ماي  08، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  2012دیسمبر 3،4"البلدیة والولایة الجدیدین

  .130ص

  .، المرجع السابق10-03من القانون  51المادة : - 92

  .،المرجع السابق12-05من القانون  46المادة : أنظر93
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  الحظر النسبي: 02

ویتجسّد   94أو المؤقت والجزئي فإنھ یكون مشروعا لأنھ یكون مجددا من حیث الزمان والمكان و الغرض

یمكن أن تلحق أثارا ضارة بالبیئة في أي عنصر من  –ھذا الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینّة 

إلا ّ بعد الحصول على ترخیص بذلك من السلطات المختصّة ووفقا للشروط والضوابط التي  - عناصرھا 

  . 95تحدّدھا القوانین و اللوائح لحمیة البیئة  

أن ھناك علاقة وثیقة بین كل من  الحظر النسبي و الترخیص الإداري ، وتكمن العلاقة وعلیھ فإننا نلاحظ ب

في كونھما أسلوبین قانونیین متكاملین ذلك أن المشرّع في الحظر النسبي لا یجعل التصرف مبدئیا محظورا 

  .، على إعتبار أن ھذا الحظر یزول إذا إستوفى طلب المعني شروط الترخیص الإداري 

حیث  10-03من القانون  71و  70ثلة ھذه الأعمال الواردة ضمن الحظر النسبي نجد المادتان ومن أم

یخضع عرض المواد الكیماویة في السوق إلى شروط و ضوابط و كیفیات محددة ، فبالنظر إلى الأخطار 

وق على شرط التي قد تشكّلھا المواد الكیماویة  یمكن للسلطة المختصة أن تعلقّ وضع ھذه المواد في الس

  :تقدیم المنتج أو المستورد للعناصر الآتیة

 مكونات المستحضرات المعروضة في السوق؛ -

 عینّات من المادة أو المستحضرات التي تدخل في المادة ؛ -

المعطیات المرقمّة الدقیقة حول الكمیات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تمّ عرضھا في السوق أو  -

 ب مختلف الاستعمالات؛نشرھا أو توزیعھا حس

 . كل المعلومة الإضافیة حول تأثیرھا على الإنسان و البیئة -

  .96فالحظر ھنا معلق على تقدیم المعطیات السابقة

  

  

  

  

                                                 
  .90،ص، المرجع السابق ،نواف كنعان : أنظر 94

  .130ص.ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق: أنظر95

  .، المرجع السابق 10-03من القانون   70،71المواد : أنظر 96
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حول شروط عملیة شحن المواد و النفایات الموجّھة للغمر في  10-03من القانون نفسھ  55كذلك المادة 

  .البحر و التي تحتاج إلى رخصة

التي توجب أن تكون مفرزات منشآت التفریغ عند تشغیلھا مطابقة للشروط المحددة عن طریق  50و المادة 

التنظیم ، كما یحدد التنظیم شروط تنظیم أو منع  التدفقات و السیلان و الطرح و الترسیب المباشر أو غیر 

المیاه السطحیة أو الباطنیة أو  المباشر للمیاه و المواد ،و بصفة عامة كل فعل من شأنھ المساس بنوعیة

  97الساحلیة 

   نظام الإلزام: ثانیا  

من الوسائل القانونیة التي تستخدمھا الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ھو إلزام الأشخاص بالقیام بأعمال 

  .معینّة

النشاط ، فھو والإلزام ھو عكس الحظر لأن ھذا الأخیر ھو إجراء قانوني إداري یتّم من خلالھ منع إتیان 

  إجراء سلبي في حین أن الإلزام ھو ضرورة إتیان التصرّف ، فھو إجابي

وفي مجال حمایة البیئة نعني بالإجراء الضبطي إلزام الأفراد و الجھات و المنشآت بالقیام بعمل إیجابي 

البیئة بإزالة آثار معیّن لمنع تلویث عناصر البیئة المختلفة أو لحمایتھا أو الزام من تسبب بخطئھ في تلویث 

، ومن أمثلة القیام بعمل إیجابي في مجال حمایة البیئة نجد أن المشرّع الجزائري ألزم الأفراد  98التلوّث

عندما یكون الإنبعاث الملوّث للجو یشكّل تھدیدا للأشخاص و البیئة أو الأملاك بإتخاذ التدابیر الضروریة 

ابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن لإزالتھا و تقلیصھا ، كما ألزم أصحاب الوحدات الصناعیة بإتخاذ كل التد

  .99إستغلال المواد المتسببّة في إفقار طبقة الأوزون

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا بالعدید من صور الإلزام بغرض  19-01كما جاء القانون 

  .حمایة البیئة و المحیط

  

  

  

                                                 
  .نفسھ، المرجع  10-03من القانون  50المادة : أنظر 97

  .92نواف كنعان، المرجع السابق، ص: أنظر 98

  .، المرجع السابق10-03من القانون  46المادة : أنظر 99
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الإجراءات الضروریة لتفادي إنتاج النفایات إلزام المشرّع كل منتج للنفایات أو حائز لھا إتخّاذ كل  -

 :بأقصى قدر ممكن لاسیما من خلال

 إعتماد إستعمال تقنیات أكثر نظافة و أقل انتاجا للنفایات؛ 

 الامتناع عن المواد المنتجة للنفایات غیر القابلة للانحلال البیولوجي؛ 

 ان لاسیما عند صناعة منتجات الامتناع عن استعمال المواد التي من شأنھا تشكیل حطر على الإنس

 .100التغلیف

من القانون نفسھ أوجبت كل حائزا على نفایات منزلیة وما شابھھا  استعمال نظام الفرز و  35كذلك المادة 

الھیئاتھي " من ھذا القانون  32الجمع و النقل الموضوع تحت تصرفھ من قبل الھیئات المبیّنة في المادة 

ع على عاتقھا مسؤولیة النفایات المنزلیة و النفایات الصلبة  الحضریة من خلال ، لأن البلدیة یق 101"البلدیة

  .102وضع مخطط بلدي لتسیر النفایات البلدیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .المتعلق بتسییر النفایات، المرجع السابق 19-01من القانون  06المادة : أنظر 100

  .نفسھ، المرجع 19-01من القانون   32،35المادتان : أنظر 101

نفایات الصلبة الحضریة ومعالجتھا، المرجع جمع الالمحدد لشروط التنظیف و 1984مبر دیس 15المؤرخ في  378-84المرسوم : أنظر 102

  .السابق
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  نظام التقاریرو نظام دراسة مدى التأثیر : الفرع الثاني 

  نظام التقاریر: اولا 

بحمایة البیئة أسلوب جدید و الذي یسعى من  إستحدث المشرّع الجزائري بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة

خلالھ إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرّة على الأنشطة التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة، فھو أسلوب 

مكمّل لأسلوب الترخیص، كما یقترب من الإلزام كونھ یفرض على صاحبھ القیام بتقدیم تقاریر دوریة عن 

بطة من فرض الرقابة  وتسھیل عملیة متابعة التطورات الحاصلة على نشاطاتھ حتّى تتمكنّ السلطة الضا

النشاطات و المنشآت التي تشكّل خطرا على البیئة، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانھا للتحقیق من 

السیر العادي للنشاط المرخّص بھ یتولىّ صاحب النشاط بتزویدھا بالمعلومات والتطورات الحاصلة 

  ویرتّب القانون على عدم القیام بھذا الإلزام جزاءات  مختلفةوالجدیدة 

  .وأسلوب التقاریر أسلوب جدید بحاجة إلى نصوص تنظیمیة

ومن أمثلة أسلوب التقاریر في القوانین المتعلقة بالبیئة نجد قانون المناجم الذي ألزم أصحاب السندات 

اطاتھم إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة أو الرخص أن یقدموا تقریرا سنویا متعلقا بنش

  ، 103الإنعكاسات على حیازة الأراضي و خصوصیات الوسط البیئي المنجمیة یتعّلق أساسا بنشاطاتھم  و كذا

أشھر  06ورتّب القانون عقوبات جزائیة على كل مستغّل أغفل تبلیغ التقریر و ذلك بالحبس من شھرین إلى 

من ھذا القانون تنص  على إمكانیة  58، وبما أن المادة 104د ج  20000د ج إلى  500و بغرامة مالیة 

جیة الوطنیة ، محیطات الوالي المختص إقلیمیا أن ینشئ بقرار ، بعد إخطاره من قبل المصلحة الجیولو

على إقتراح  التي یمنع بموجبھا الوالي المختص إقلیمیا بناء ا 60للحمایة حول المواقع الجیولوجیة ، والمادة 

من الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة كل أعمال تخص بئرا أو رواقا أو أشغال الاستغلال على 

التي تنص على  73نون و النصوص المتّخذة لتطبیقھ ، و المادة سطح الأرض أو باطنھا تخالف ھذا القا

تسلیم السندات المنجمیة بناء على رأي مبرر من الوالي المختص إقلیمیا ، فكل ھذه المواد توحي لنا بأن 

الوالي المختص إقلیمیا معني بالتقاریر المرسلة من طرف صاحب السند المنجمي لما لھ من أھمیة بالغة في 

                                                 
جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة یتضمّن قانون المناجم،  2001یولیو  04المؤرخ في  10-01من القانون  61المادة : أنظر 103

  . 2001یولیو  04مؤرخة في 35، عدد الشعبیة 

  .نفسھجع، المر10-01من القانون  182المادة :  أنظر 104
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ة المستمرة للأنشطة و المنشآت التي تشكّل خطرا على البیئة على مستوى ولایتھ ، كما أن ھذا المراقب

  .یساھم في دعم باقي أسالیب الرقابة الإداریة" أسلوب التقاریر" الأسلوب 

  نظام دراسة مدى التأثیر: ثانیا 

بحیث إعتبر دراسة مدى  1983قد تبنىّ المشرع الجزائري ھذا الإجراء بموجب قانون حمایة البیئة لسنة 

أو /التأثیر وسیلة أساسیة للنھوض بحمایة البیئة  و أنھا تھدف إلى معرفة و تقدیر الإنعكاسات المباشرة و

  .105غیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئوي و كذا على إطار و نوعیة معیشة السكان

بدراسات  التأثیر في البیئة بأنھ إجراء قبلي  المتعلق 78-90من المرسوم التنفیذي  02ولقد عرّفتھ المادة 

تخضع إلیھ جمیع أشغال و أعمال التھیئة أو المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أھمیتھا و أبعادھا و آثارھا 

أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشرا بالبیئة ولاسیما الصحة العمومیة والفلاحة و المساحات الطبیعیة 

  .106حافظة على الأماكن و الآثار و حسن الجواروالحیوان والنبات والم

قد نصّ على دراسة التأثیر تحت عنوان نظام تقییم  10- 03كما أن قانون حمایة البیئة  والتنمیة المستدامة 

الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة بدون أن یعرّفھ تعریفا مباشرا بل إكتفى بذكر المشاریع التي تخضع لدراسة 

یع التنمیة و الھیاكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى وكل الأعمال التأثیر وھي مشار

وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة لاسیما على الأنواع والموارد و الأوساط 

كذلك تناولھا قانون و107والفضاءات الطبیعیة و التوازن الإیكولوجي و كذلك على إطار ونوعیة المعیشة

المناجم بأن دراسة التأثیر على البیئة ھو تحلیل آثار استغلال كل موقع منجمي على مكونات البیئة بما فیھا 

الموارد المائیة ، جودة الھواء و الجو ، سطح الأرض وباطنھا، الطبیعة ، النبات، الحیوان و كذا التجمعات 

الضوضاء و الغبار والروائح والإھتزازات و تأثیرھا على  البشریة القریبة من الموقع المنجمي بسبب

  .108الصحة العمومیة للسكان المجاورین

  

                                                 
  .، المرجع السابق 03-83من القانون  30المادة:أنظر 105

جریدة رسمیة  المتعلق بدراسات مدى التأثیر في البیئة، 1990فبرایر  27المؤرخ في  78-90من المرسوم التنفیذي  02المادة :  أنظر 106

  .2007ماي  19المؤرخ في  145- 07، الملغى بالمرسم التنفیذي 10، عدد للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  . ، المرجع السابق10-03من القانون 15المادة : أنظر 107

  .، المرجع السابق 10-01من القانون  24المادة : أنظر 108
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المحدد لمجال  145-07أما بخصوص النصوص التنظیمیة فإننا نجد في ھذا الصدد المرسوم التنفیذي

ومحتوى المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة ، الذي جاء خالیا من أي تعریف لھذه الأداة 

  منھ بتبیان الھدف منھا  02وإكتفى في المادة 

كن تعریف دراسة التأثیر بأنھا دراسة تقییمیة مسبقة تھدف إلى الكشف ومنھ ومن خلال التعریفات السابقة یم

عن ما قد تسببھ المشاریع الخطرة من آثار على البیئة بھدف التقلیل أو الحد منھا ، كما نلاحظ أن المشرّع 

  .ھي موجز التأثیر  10- 03الجزائري إستحدث دراسة جدیدة من خلال قانون 

  سة التأثیرالمشاریع التي تخضع لدرا: 01

" المشاریع التي تتطلب دراسة التأثیر وھي 10- 03من القانون  15لقد حدد المشرّع الجزائري في المادة 

مشاریع التنمیة و الھیاكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى و كل الأعمال وبرامج 

  ".البناء و التھیئة

لمشرع الجزائري ربط المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر وما یمكن استنتاجھ من خلال النص أن ا

  :بمعیارین

معیار الأبعاد و التأثیرات على البیئة من خلال العملیات التي یمكن أن تؤثر على البیئة : المعیار الأول -

 .الطبیعیة أو أحد مكوّناتھا أو البیئة البشریة

أھمیة الأشغال و المنشآت الكبرى كبرامج  البناء أنھ جعل دراسة التأثیر تتعلقّ بحجم و : المعیار الثاني -

 .والتھیئة

لكن  الذي یؤخذ على المشرّع الجزائري أنھ ترك المجال مفتوح و على عمومیتھ  و لم یحدد المشاریع 

من القانون  15الخاضعة لدراسة التأثیر فھو لم یعط الوصف الدقیق لذلك و ھذا من خلال استقرائنا للمادة 

المتعلقّ بتحدید مجال تطبیق و محتوى  145-07أنھ و في المقابل و بالعودة إلى المرسومین  ، إلاّ  10- 03

الذي أرفق بملحق حددّ المشرّع  144- 07و 109و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة 

  .110من خلالھ قائمة المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر و ھي محددّة على سبیل الحصر

  

                                                 
  ،المرجع السابق 2007ماي  19مؤرخ في  145- 07المرسوم التنفیذي    109

جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة لمنشآت المصنفّة لحمایة البیئة ، یحدد قائمة ا 2007ماي  19مؤرخ في  144- 07المرسوم التنفیذي    110

  . 2007ماي  22مؤرخة في  34، عدد الدیمقراطیة الشعبیة 
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افة إلى قانون حمایة البیئة ھناك  قوانین أخرى أخضعت بعض المشاریع لدراسة التأثیر لاسیما القانون إض

 19- 01،و القانون  111المتعلق بتھیئة الإقلیم  و تنمیتھ المستدامة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01

حیث تخضع شروط إختیار  المتعلق بتسییر النفایات  ومراقبتھا و إزالتھا 2001دیسمبر  12المؤرخ في 

مواقع إقامة منشآت معالجة النفایات و تھیئتھا و إنجازھا و تعدیل عملھا و توسعتھا إلى التنظیم المتعلق 

  .112بدراسة التأثیر

  محتوى دراسة و موجز التأثیر في البیئة: 02

ختلف مبدئیا عن على المستوى الفقھي فإن موجز التأثیر تعتبر دراسة مصغّرة و بالتالي فإن محتواھا ی

إلاّ أن  10- 03من قانون  16محتوى دراسة مدى التأثیر على البیئة و ھذا ما یبدو واضحا من نص المادة 

 10-03من القانون  16وحدّ بین الدراستین من حیث محتواھا ، فوفقا للمادة  145-07المرسوم التنفیذي 

  :المتعلق بحمایة البیئة یتضّمن محتوى دراسة التأثیر مایلي

 عرض عن النشاط المراد القیام بھ؛ -

 وصف للحالة الألیة للموقع و بیئتھ اللذان قد یتأثران بالنشاط المراد القیام بھ؛ -

وصف التأثیر المحتمل على البیئة و على صحة الإنسان بفعل النشاط المراد القیام بھ والحلول البسیطة  -

 .المقترحة

عرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة ، و إذا أمكن تعویض الآثار المضرة بالبیئة  -

 . والصحة 

كما حدد المشرع الشوط التي یتّم بموجبھا نشر دراسة التأثیر ، محتوى موجز التأثیر و قائمة الأشغال التي 

وقائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثیرھا بسبب أھمیة تأثیرھا على البیئة تخضع لإجراءات دراسة التأثیر 

  .على البیئة تخضع لإجراءات موجز التأثیر

  

  

  

  

                                                 
  .،المرجع السابق  20-01من القانون  42المادة    111
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و بالتالي فإن الإختلاف بین  10-03فنرى من ھذه المادة أن موجز التأثیر ھو إجراء استحدثھ  قانون 

  .دراسة التأثیر على البیئة و موجز التأثیر بالغ الأھمیة 

ل التھیئة التي لھا تأثیر بالغ على البیئة أمّا الثانیة فھي مخصصّة فالأولى مخصصة للمشاریع و أعما

للمشاریع الأقلّ أھمیة و ذات تأثیر ضعیف على البیئة ، فالمؤسسات المصنّفة مثلا نجد التي تخضع لدراسة 

التأثیر تتطّلب رخصة من الوزیر أو الوالي أمّا التي  تخضع لموجز التأثیر تتطلب رخصة من رئیس 

  .144-04س الشعبي البلدي حسب الملحق الذي ورد في المرسوم المجل

  :مسائل  04تعرّض إلى  145-07إن المرسوم التنفیذي 

 میدان تطبیق و محتوى دراسات التأثیر و موجز التأثیر -

 إجراءات فحص دراسات التأثیر و موجز التأثیر  -

 التحقیق العمومي -

 تأثیر كیفیات المصادقة على دراسات التأثیر و موجز ال -

من المرسوم  9، 7،8ففیما یخص إجراءات فحص دراسات التأثیر و موجز التأثیر فوردت في المواد  

07 -145 .  

نسخ لدى الوالي المختص إقلیمیا الذي یطلب  بدوره من المصالح  10حیث تودع ھذه الإجراءات في 

وھذه ھي  113لفحص محتوى دراسات مدى التأثیر و موجز التأثیر " مدیریة البیئة" المكلفة بالبیئة إقلیمیا 

سة مدى التأثیر و موجز التأثیر ، رقابة حقیقیة تمارسھا الإدارة البیئیة على الجوانب التقنیة و القانونیة لدرا

  .ھي رقابة مطابقة للقواعد التقنیة و الشرعیة

إن الفحص الذي تمارسھ الإدارة البیئیة ھو فحص تمھیدي و لیس نھائي و یمكن أن یؤدي إلى قبول دراسة 

فتح تحقیق مدى التأثیر أو موجز التأثیر من قبل المصالح المكلفّة بالبیئة ، في ھذه الحالة یقرر الوالي 

لإعطاء أرائھم  حول المشروع المزمع إنجازه " شخص طبیعي أو معنوي" عمومي و دعوة الغیر 

  . 114وانعكاساتھ على البیئة 

  

  

                                                 
  .، المرجع السابق145-07 من المرسوم التنفیذي 08 ،07المادتان : أنظر 113

  .، المرجع السابق 145-07من المرسوم التنفیذي  09المادة  -  114



66 
 

یخضع إلى التحقیق العمومي دراسة التأثیر فقط في حین المرسوم التنفیذي  2003كما أن قانون البیئة لسنة 

  .دراسة التأثیر و موجز التأثیریخضع إلى التحقیق العمومي كلا من  145- 07

  الإجراءات الإداریة البعدیة لحمایة البیئة : الثاني  المبحث

إلى جانب الأدوات الرقابیة القبلیة السالفة الذكر فقد زوّد المشرّع الجزائري سلطات الضبط الإداري بأدوات 

عامة تمارسھا على الأفراد ووسائل تدّخل قانونیة ردعیة لاحقة عن طریق استعمال امتیازات السلطة ال

والمؤسسات لمراقبة مدى احترامھا للإجراءات المتّبعة من أجل التوّصل لضمان حمایة فعّالة للبیئة بمختلف 

و نوع " المخالفة البیئیة" عناصرھا ومكوّناتھا، غیر أن المشرّع قیّدھا بإتباع جسامة المخالفة المرتكبة

، الوقف الجزئي للنشاط أو الوقف الكلي عن "الإعذار" كل الإخطار التدّخل وعادة ما تأخذ تلك الأدوات ش

  .طریق سحب الرخصة

إضافة إلى كل ھذه الوسائل فثمّة وسیلة أخرى منحھا المشرّع الجزائري للإدارة وھي عبارة عن أسلوب 

مبدأ " و ھو ما یعرف بالرسم على التلویث  1992جدید من الجزاء أدخلھ بمقتضى قانون المالیة لسنة 

  .وقد تمّ الإشارة لھ سابقا" الرسم البیئي" أو " الملوّث الدافعّ 

  

  وسحب الترخیص الإخطار: المطلب الاول 

  الاخطار : الفرع الاول 

اختلفت تسمیاتھ من إنذار إلى إعذار إلى إخطار ، إلاّ أنھ یعتبر من بین الإجراءات التي تمتلكھا جھة الإدارة 

المخالف و إلزامھ معالجة الوضع و اتخاذه التدابیر الكفیلة بجعل نشاطھ مطابقا من أجل تنبیھ و تذكیر 

  ..للمقاییس القانونیة البیئیة المعمول بھا

والإخطار في حقیقة الأمر لا یعتبر جزاء و إنمّا یعتبر مجرد تنبیھ من الإدارة للمعني لتدارك الوضع و 

ن، ھذا إلى جانب توفیره للحمایة الأولیة من الآثار تصحیحھ لیكون نشاطھ منسجما مع ما یتطلبھ القانو

  السلبیة للنشاط قبل تفاقم الوضع وإتّخاذ إجراءات ردعیة أكثر صرامة في حق المتسبب في ذلك 
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عندما " المتعلق  بالبیئة مثالا على ھذا الإجراء بنصّھا على أنھ 10-03من القانون  25و قد تضمّنت المادة 

نشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنّفة أخطارا أو أضرارا تمس بالمصالح تنجم عن استغلال م

، وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغّل و یحدد لھ أجلا لإتخاذ  18المذكورة في المادة 

  .115..." التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة

الإعذار ھو حمایة قانونیة أولیة قبل اتخاذ الإجراءات الردعیة الأخرى، فھو مقدمة والھدف من الإخطار أو 

  .من مقدّمات الجزاء القانوني

في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة " من القانون نفسھ السابق على أنھ  56كما نصّت المادة 

ة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطیرة أو للقضاء الجزائري لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائم

محروقات من شأنھا أن تشّكل خطرا لا یمكن دفعھ ومن طبیعتھ إلحاق ضرر بالساحل أو المنافع المرتبطة 

بھ ، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو القاعدة العائمة باتخّاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لھذا 

  .116..." الإخطار

عندما یشكّل " على أنھ 48في المادة  19-01القانون المتعلقّ بتسییر النفایات و مراقبتھا رقم  كما نصّ 

أو على /استغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و

لإصلاح ھذه  البیئة تأمر السلطة الإداریة المختصّة المستغّل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا

، و السلطة الإداریة المختصة تتمثّل في الوالي بالنسبة لمنشآت معالجة النفایات المنزلیة  117....."الأوضاع

  .118و ما شابھھا ، و رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لمنشآت معالجة النفایات الھامدة 

فنصّ على أنھ إذا  1994لصادر سنة ا 91-94أما المرسوم الخاص بحمایة میاه الحمّامات المعدنیة رقم 

رأى مفتش البیئة أو المفتش التابع للصحة العمومیة أن شروط استغلال المیاه المعدنیة غیر مطابق لعقد 

الامتیاز فإن الوالي المختصّ إقلیمیا یرسل إعذارا للمستغّل بغرض اتخاذه التدابیر اللازمة لجعلھا مطابقة 

لمحددّة لھ سلفا في الإعذار ، فإن الوالي یقرر وقف عمل المؤسسة مؤقتا إلى وإن لم یقم بذلك خلال المھلة ا

  .غایة تنفیذ الشروط

  

  

                                                 
  .، المرجع السابق 10-03من القانون  25المادة    115

  . ، المرجع السابق 10-03من القانون  56المادة    116

  .، المرجع السابق19-01من القانون  48المادة    117

  .، المرجع نفسھ19- 01من القانون  42المادة :   118
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  سحب الترخیص: الثاني  الفرع

الذي لم یجعل من نشاطھ مطابقا للمقاییس  - عملا بقاعدة توازي الأشكال فإن الإدارة تقوم بتجرید المستغّل

و بما أن نظام الترخیص یعدّ من أھمّ  119من الرخصة و ذلك عن طریق سحبھا بقرار إداري  - البیئیة 

نھ أكثر تحكما و نجاعة لحمایة وسائل الرقابة الإداریة لما یحققھ من حمایة مسبقة على وقوع الإعتداء و أ

البیئة لإرتباطھ بالمشاریع ذات الأھمیة و الخطورة على البیئة ، لاسیما المشاریع الصناعیة وأشغال البناء و 

كذلك المركبات و المنقولات الأخرى ، فإن سحبھ یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریة التي خوّلھا المشرّع 

  .للإدارة

  :120ب سحب التراخیص أو إلغاؤھا على الأمور التالیةوعادة ما تترّكز أسبا

إذا كان إستمرار المشروع یؤدي إلى خطر داھم على النظام العام أو الصحة العمومیة أو السكینة  -

 .العامة

 إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرھا  -

 .ة یحدّدھا القانونإذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدّة معینّ  -

 اذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالتھ -

على  10-01من قانون المناجم 153و لھذه الآلیة عدة تطبیقات في التشریع الجزائري فقد نصّت المادة 

أن یقوم ........یجب على صاحب السند المنجمي و تحت طائلة التعلیق المتبوع بسحب محتمل لسنده" مایلي

  :أتيبما ی

 الشروع في الأشغال في مدّة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتھا بصفة منتظمة -

 ...."إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقیب و الاستكشاف و الاستغلال حسب القواعد الفنیة -

متلكات المنجمیة بعد وبما أن رخصة إستغلال مقالع الحجارة و المرامل تمنح من طرف الوكالة الوطنیة للم

فإننا نستقرأ أن سحب الرخصة یكون أیضا باستشارة الوالي المختص  121استشارة الوالي المختص إقلیمیا 

  .إقلیمیا في حالة مخالفة المستغّل لشروط الإستغلال

  

  

                                                 
  05یزید میھوب ، المرجع السابق، ص:   119

  .146ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص: أنظر 120
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المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة السائلة على أنھ اذا  160-93من المرسوم التنفیذي  11كما نصّت المادة 

لم یمتثل مالك التجھیزات في نھایة الأجل المحدد لھ ، یقرّر الوالي الإیقاف المؤقت لسیر التجھیزات 

حالة یعلن الوزیر المكلف بالبیئة عن المتسببة في التلوث حتى غایة تنفیذ الشروط المفروضة ، و في ھذه ال

سحب رخصة التصریف بناء على قرار  الوالي ، وذلك دون المساس بالمتابعة القضائیة المنصوص علیھا 

  . 122في التشریع المعمول بھ  

في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتیاز " على أنھ  12- 05كما نصّ المشرّع في قانون المیاه 

  123" لمائیة للشروط والالتزامات المنصوص علیھا قانونا تلغى ھذه الرخصة أو الامتیازاستعمال الموارد ا

  و الجبایة البیئیة الوقف المؤقت للنشاط: المطلب الثاني 

  الوقف المؤقت للنشاط: الفرع الأول 

على عادة ما ینصبّ الوقف المؤقت للنشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة ممّا لھا من تأثیر سلبي 

البیئة ، خاصة تلك المنبعثة منھا الجزئیات الكیمیاویة  المتناثرة جوا أو التي عادة ما تكرر زیوتا شحمیة 

  . 124تؤثر بالدرجة الأولى على المحیط البیئي مؤدیة إلى تلویثھ أو المساس بالصحة العمومیة 

بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة  وبالتالي فھو یعتبر من التدابیر التي تلجأ الیھا الإدارة حمایة للبیئة

لنشاطاتھا المؤثرة على البیئة  ونتیجة لعدم إمتثال صاحب النشاط باتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة اللازمة 

  .وذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة المختصة

یستعمل  في حین أن المشرّع المصري" الإیقاف" والمشرّع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح 

و قد ثار جدال فقھي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق كعقوبة ، فھناك من یرى أن الغلق لیس " الغلق"مصطلح 

بعقوبة و إنمّا ھو مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة ، إلاّ أن ھذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في 

  .تدبیر الوقائيالقانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة  ومعنى ال

  

                                                 
، المؤرخة في  46ینظم النفایات الصناعیة السائلة ،ج ر، عدد  1993جویلیة  10مؤرخ في  160-93من المرسوم التنفیذي  11المادة : أنظر 122

  . 1993جویلیة  14

  .، المرجع السابق  12-05من القانون  87المادة : رأنظ 123
  .05یزید میھوب ، المرجع السابق، ص: أنظر 124
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ومھما یكن الأمر فإنّ الغلق المقصود ھنا ھو الوقف الإداري للنشاط و الذي ھو عبارة عن إجراء یتّخذ 

  .بمقتضى قرار إداري و لیس الوقف الذي یتّم بحكم قضائي

وفي ھذا الإطار نشیر إلى بعض الحالات كتطبیق لھذا الجزاء ، حیث نصّ المشرّع الجزائري في المرسوم 

" المنظم لإفراز الدخان و الغاز و الغبار و الروائح و الجسیمات الصلبة في الجو بقولھ 165- 93التنفیذي 

إذا كان استغلال التجھیزات یمثّل خطرا أو مساوئ أو حرجا خطیرا على أمن الجوار وسلامتھ و ملاءمتھ 

تش البیئة بأن یتخذ كل التدابیر للصحة العمومیة ، فعلى الوالي أن ینذر المستغّل أو بناء على تقریر مف

اللازمة لإنھاء الخطر و المساوئ الملاحظة و إزالتھا و إذا لم یمتثل المستغّل أو المسیّر في الآجال المحددة 

لھذا الإنذار یمكن إعلان التوقیف المؤقت لسیر التجھیزات كلیا أو جزئیا بناء على إقتراح مفتش البیئة بقرار 

  .125....."یمیا دون المساس بالمتابعات القضائیة من الوالي المختص إقل

أنھ عندما یشّكل استغلال منشأة لمعالجة  19-01كما قرر المشرّع في القانون المتعّلق بتسییر النفایات 

أو على البیئة ، تأمر السلطة /النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و

باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح ھذه الأوضاع ، وفي حالة عدم  الإداریة المختصة المستغّل

إمتثال المعني بالأمر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول 

  .126أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منھ /و 

یة وما شابھھا ورئیس المجلس الشعبي البلدي فالوالي مسؤول عن غلق المنشآت الخاصة بالنفایات المنزل

  .127مسؤول عن غلق المنشآت الخاصة بالنفایات الھامدة باعتبارھما ھما من یمنحا رخصتا الاستغلال لھما 

والأمر نفسھ تناولھ قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة و الذي ینصّ على أنھ إذا لم یمتثل مستغّل 

ردة في قائمة المنشآت المصنّفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین المنشأة  غیر الوا

  . 128تنفیذ الشروط المفروضة 

الذي نصّ على أنھ في حالة معاینة  10-01وقد كرّس المشرّع  ھذا الجزاء أیضا من خلال قانون المناجم 

لإستعجالي أن یأمر بتعلیق أشغال البحث أو المخالفة یمكن لرئیس الجھة القضائیة المختصة وفقا للإجراء ا

  .129الاستغلال بناء على طلب السلطة الإداریة المؤھلة 

                                                 
المنظم لإفراز الدخان و الغاز و الغبار   والروائح و الجسیمات  1993جویلیة  10المؤرخ في  165-93نفیذي من المرسوم الت 06المادة  - 125

  . 1993جویلیة  14، مؤرخة في 46، عدد جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  الصلبة في الجو ،

  .، المرجع السابق 19-01من القانون  48المادة  -126

  .، المرجع نفسھ 19-01من القانون  42مادة ال - 127

  .، المرجع السابق 10-03من القانون  25/2المادة  - 128
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من قانون المناجم المذكور سابقا قد قیّدت سلطة الإدارة المؤھلة أي ادارة المناجم في   212نلاحظ أن المادة

مشرع أن یترك للإدارة السلطة وقف النشاط إلا بعد تقدیم طلب للغرفة الإداریة و نرى أنھ كان على ال

  .التقدیریة لأن حمایة البیئة تتطلب السرعة في تنفیذ القرارت

منھ على أن السلطات المحلیة  تتخذ الإجراءات و التدابیر التحفظیة بناء على إقتراح  57كما نصّت المادة 

ات طبیعة تخّل بالأمن و المنجمي ذ من الوكالة الوطنیة للمناجم في حالة كانت أعمال البحث والإستغلال

السلامة العمومیة و سلامة الأرض وصلابة المساكن والمنشآت وطبقات المیاه و استعمال موارد التزود 

  . بالمیاه الصالحة للشرب و السقي و نوعیة الھواء التي تشّكل خطرا على السكان المجاورین

  الجبایة البیئیة : الثاني الفرع 

، تظھر إھتماما بیئیا واضحا ، تجسدت من  1992إن الوقوف عند قوانین المالیة الجزائریة لاسیما بعد سنة 

خلال فرض تدریجي للجبایة على الأنشطة الملوثة للبیئة بشكل ردعي ومع نظرة وقائیة من أجل الحمایة و 

ھتمام الدولي وإنتشار الوعي البیئي المحافظة على البیئة في الجزائر، ووضع حد للتدھور البیئي تأثرا بالإ

دولیاً و داخلیاً و لھذا بدأ التكفل بھذه الحمایة مادیة من خلال وضع مجموعة من الرسوم الغرض منھا 

  .130مزدوج وقائي و ردعي 

فالجبایة البیئیة تعّد من الأدوات الإقتصادیة الناجحة حالیاً والأكفىء على الإطلاق لحمایة البیئة والحد من 

ر التلوث، وھي متمثلة في الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة بغرض التعویض عن الضرر أثا

الذي یسببھ الملوث لغیره على إعتبار أن الحق في البیئة النظیفة ھو الحق المطلق لجمیع الأفراد على 

الجبائیة للأشخاص بالإضافة إلى أن الجبایة البیئیة قد تشمل مختلف الإعفاءات والتحفیزات  131إختلافھم

  .132المعنویین و الطبیعیین الذي یستخدمون في نشاطاتھم الإقتصادیة تقنیات صدیقة للبیئة

                                                                                                                                                                                   
  .، المرجع السابق 10-01من القانون  212المادة  - 129

الوسائل القانونیة الاداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة بن عبد المنعم بن أحمد ،  - 130

  . 103، ص  2005عكنون سمة 

ة سن 05، الدور البیئة في حمایة البیئة ،مجلة الباحث ،كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد كمال رزیق  -  131

  . 100 99ص - ، المرجع السابق ، ص 2007

 2010- 7/2009جامعة البلیدة ، مجلة الباحث، عدد "أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة  " فارس مسدور  - 132

  . 348،ص 
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كما تعرف على أنھا إحدى السیاسات الوطنیة المستحدثة مؤخراً و التي تھدف إلى تصحیح النقائص عن 

أو الضرائب  و یعبر عنھا بالضرائب الخضراء 133طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة للتلوث

  و تأخذ الجبایة البیئیة ثلاث صور ھي الرسوم و الضرائب و الأتاوى  134الإیكولوجیة 

فالجزائر أقرت الجبایة البیئیة  عملاً بمبدأ الملوث الدافع الذي أشار إلیھ المشرع الجزائري في قانون البیئة 

أجل استعمال عقلاني لموارد  والذي یعكس إرادة المشرع في انتھاج النھج الضریبي من 10-03الجدید 

 135 25 -91وبموجب قانون المالیة 1992الطبیعة وتفعیل لجوانب الحمایة البیئیة وھذا بدایة من سنة 

منھ على تأسیس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة وحدّد القانون  117حیث تنص المادة 

د ج للمنشآت  3000ة المصنفة، حیث حدّد مبلغ المعدّل الأساسي للرسم السنوي حسب طبیعة المنشأ

دج للمنشآت المصنفة التي لھا نشاط  30000المصنفة التي لھا نشاط واحد خاضع لاجراء التصریح ومبلغ 

  . واحد خاضع لاجراء الترخیص 

ن والولایة خصّھا قانون المالیة بالذكر من خلال الرقابة التي یفرضھا الوالي على المؤسسات المصنّفة م

 03الفئة الثانیة التي تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص اقلیمیا ، وھذا حسب المادة 

، لكن ھذا التعدیل مسّ فقط  339 – 98والذي عدّل المرسوم رقم  136 198 – 06من المرسوم التنفیذي 

الرسوم على الأنشطة الملوثة  الجانب الاداري مثل استحداث لجنة ولائیة للنظر في الملفات ولم یمسّ قیمة

 339 – 98أو الخطیرة ، حیث بقیت  تستند الرسوم على نفس نوع المؤسسات الواردة في المرسوم       

"  1992لسنة  25 – 91من قانون المالیة   117لیعدل المادة  138 2000لیأتي قانون المالیة لسنة  137

لى النشاطات ، لكنھ أبقى على نفس الرسوم الواردة خصوصا ما یتعلق بالمبالغ السنویة للرسم ع" السابق 

حیث نجد أنھ قد حدّد  339-98وعلى أساس المعاییر التي تمّ تحدیدھا في المرسوم  25 – 91في القانون 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع احدى نشاطاتھا على الأقل لرخصة الوالي المختص  90000

                                                 
  . 100كمال رزیق ، المرجع السابق ، ص - 133

  . 103عبد المنعم بن أحمد ، المرجع السابق ، ص  - 134

جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،  1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18المؤرخ في  25 – 91القانون  - -135

  . 1991دیسمبر  18مؤرخ في  65، عدد الشعبیة 

  .، المرجع السابق  198 – 06المرسوم التنفیذي  - 136

  .السابق ، المرجع  339 – 98المرسوم التنفیذي  -137

  . 1999دیسمبر  25المؤرخة في  1992، ج ر، عدد 2000یتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11 – 99قانون ال - 138
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د ج  18000نسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصین فحدّد رسومھا ب اقلیمیا طبقا للمرسوم، أما بال

  . والتي تخضع لرخصة من الوالي أیضا

والذّي عرفت فیھ حمایة البیئة دفعا جدیدا في  2002ومنھ نلاحظ أنھ و بعد صدور قانون المالیة لسنة 

ة لحمایة البیئة إلا أن مھام الولایة مجال آلیات الحفاظ علیھا خاصة من ناحیة الرسوم الإیكولوجیة المفروض

في الرقابة على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة مازال یقتصر على بعض المنشآت و التي تخضع لرخصة 

الوالي ، كما أن الإیرادات المحصّلة من الجبایة البیئیة والمخصّصة للولایة جراء قیامھا بالرقابة ضئیلة جدا 

على مواجھة التلوث الناتج على الأنشطة الصناعیة مقارنة بما تحصل علیھ من  ما یجعلھا أحیانا غیر قادرة

  . الرسوم 

دعما للولایة في حمایة البیئة من خلال قانون المالیة فإن البلدیة أخصّھا ھذا القانون بمراقبة النشاطات 

حدّد قیمة الرسم الصناعیة الملوثة و تكمن ھذه المراقبة على منح التراخیص للمؤسسات المصنفة ، إذ 

دج و یخفض إلى  20000المطبّق على المنشآت الخاضعة لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي بـ 

  139.دج سنویا بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصین  3000حدود 

كما خوّل المشرع الجزائري للبلدیات حریة نسبیة في تنظیم بعض الرسوم الإیكولوجیة خاصة الرسم 

المتعلق بالنفایات الحضریة ، حیث كانت قیمة رفع النفایات المنزلیة زھیدة ماعطّل تطور خدمات رفع 

النفایات و لم یكن بمقدرة البلدیات تطویر أسالیب معالجة ھذه النفایات ، إذ لم تكن تكتفي إلا برفع النفایات 

لیجسد مبدأ الملوث  2002المالیة لسنة  من المناطق الحضریة و إلقائھا في الوسط الطبیعي ، لذا جاء قانون

دج عن كل محل ذي  1000دج و  500الدافع لمعالجة ھذا الوضع و تم تحدید نسب ھذه الرسوم ما بین 

دج عن كل محل ذي إستعمال مھني أو تجاري أو حرفي  10000دج و 1000إستعمال سكني و ما بین 

ض مھیأة للتخییم و المقطورات و ما بین دج عن كل أر 20000دج و  5000أو ما شابھھ و ما بین 

دج عن كل محل ذي إستعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابھھ ینتج  100.000دج و  10000

  140.كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكور أعلاه 

ء على ویتم تحدید ھذه الرسوم و تطبیقھا على مستوى كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بنا

  141.مداولة المجلس الشعبي البلدي و بعد إستطلاع رأي السلطة الوصیة 

                                                 
  .  ق ، المرجع الساب 25-91من القانون117المادة -139

، جریدة رسمیة  2002، المتعلق بقانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون  11من المادة  01الفقرة  - 140

  2001دیسمبر  23، مؤرخة في 79للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد 

  . ، المرجع نفسھ 21-01من القانون  11من المادة  02الفقرة   -141
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كما نص المشرع على تقدیم الدعم المالي في حق القائمین بھذه النشاطات و یتمثل في الاستفادة من  

التشریع المعمول بھ والجدول تحصیل الضرائب و الرسوم و الأتاوي التي تحدّد قائمتھا و مبلغھا عن طریق 

  ..التالي یوضح إستفادة البلدیات من الرسوم 
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یة بین المحافظة على البیئة لیئي ، أبرزت فییا العلاقة التكامتناولت الدراسة  موضوع الضبط الإداري الب

ى ـــتدابیر الضبط الإداري البیئي  إلوعناصرھا وبین المحافظة على النظام العام كمبتغى تسعى من خلالھ 

ة ـتحقیقھ بعناصره ثلاثة ھي الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، الحق في العیش داخل بیئة نظیف

عة ــــو طبیوسلیمة یعد موضوعا حدیثا یدخل ضمن أغراض النظام العام المستحدثة باعتبار ھذا الأخیر ذ

توى ـــى المســـارس ھذه الحمایة سواء علــــي تمـإلى الأجھزة الإداریة التسة رامتغیرة، كما تطرقت الد

في  تلف ھىیئات الضبط الإداري البیئيالمركزي او المحلي ، وبیان الوسائل والتقنیات التي تستخدمھا  مخ

حمایة  حمایة البیئة سواء كانت وسائل وقائیة أو علاجیة، مع التعرض لمدى فعالیة ھذه الالیات في مجال

مان ـــوما توصنا لھ من خلالھا دراستنا ھو إن الضبط الإداري البیئي  من أھم نشاطات الدولة لض، البیئة

حقوق و حریات الأفراد وھوا لأساس الذي تقوم علیھ بیئة نظیفة ، إن كل عنصر من عناصر النظام العام 

لكل إنسان و حمایتھ  من أي اعتداء یمكن أن فالأمن العام یتطلب توفیر الطمأنینة : لھ ارتباط وثیق بالبیئة

 كان إغفالـني البیئي، فلیس بإمــمري والأــمل الأمن البشـــھوم الأمن لیشـــیمحق بھ ضرر، وقد توسع مف

لواسعة لأمن الدولة و الأقالیم و الأفراد  ، فالأمن البیئي جزء لا یتجزأ   من مفھوم الامن التھدیدات البیئیة 

حة ـى صـــستھدف الحفاظ علـام تـام العــصر ثاني من عناصر النظــو الصحة العامة كعن,  عبمعناه الواس

كینة ــــالإنسان و حمایة الطبیعة من أخطار الأمراض و انتشار الأوبئة المضرة بالانسان والبیئة ، أما الس

حافظة ـــــوضاء حق المیراد بھا المحافظة على الھدوء والسكون في الشوارع والأماكن العامة ومنع الض

عالم ــــــعلى حق الإنسان أن یعیش في بیئة آمنة و نظیفة خالیة من التلوث أمر كرس في معظم دساتیر ال

یر ــوبات ھذا الحق من ابرز الحقوق الذي یجب عمى الدولة حمایتھ من خلال تدابیر الضبط الإداري ونش

.م الثقافة البیئیة لدى الافرادان ان اھم سبب من اسباب المشاكل البیئیة وانعدا  

صوص ــمن  خلال تحلیلنا لبعض النصوص القانونیة المتعمقة بحمایة البیئة في الجزائر  لاحظنا أن الن و

ل ــــالتنظیمیة أو التنفیذیة لأول قانون متعمق بالبیئة لم تصدر إلا بعد  فترة  طویلة من إصداره، وھو دلی

المشرع  الجزائري  القانونیة المحالة على التنظیم في ھذا المجال بقیت معقاطع على أن العدید من المواد 

توى ــــــــــى المسعل إداریةبادر لسن العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بالحمایة البیئة واحدث ھیئات 

التي تسمح  المركزي والمحمي متخصصة في ھذا المجال، كما منحیا العدید من التقنیات والوسائل القانونیة

لا یبعث على الارتیاح، بالرغم من كل ھذه  الجزائر لھا  بالتدخل في حمایة البیئة، إلا أن الوضع البیئي في
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المجھودات لخلق منظومة قانونیة ثریة إلا أن المشاكل البیئیة تزداد یوما بعد یوم وھذا ا رجع لغیاب الدور 

.الفعلي المنوط لھیئات الضبط الإداري    

لال ـــــخ نا لھ ھو وجوب تفعیل دور الضبط الإداري في توفیر الحمایة اللازمة للبیئة ویكون منوما خلص

تى ــــ، حطویلة العمل على المحافظة على  استقرار العمل بالقوانین المنظمة للنشاط الضبطي البیئي لفترة 

ة ــــنشاء ھیئات متخصص، ضرورة إ نضمن وجود سیاسة تشریعیة ثابتة وواضحة المعالم في ھذا المجال

ة ــمادة التربیة البیئی دراج، إ دائمةالمختلفة وبصورة  عن دراسة مدى التأثیر في البیئة للمشاریع مسؤولة 

. فة البیئیة في المجتمع اجل نشر ثقاالتعلیم وذلك من  جفي مناھ  

.نفسي والشیطان واخیرا لقد تم ھذا البحث بحمد الله فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن        
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 القوانین 
المؤرخة  05المتعلق برخصة البناء، ج ر، عدد 1982فیفري  06المؤرخ في  02-82من القانون  - 01
1982فیفري  09في   
الملغى بموجب القانون ، المتعلق بحمایة البیئة  1983فبرایر  05، المؤرخ في  83-03من قانون  - 02

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  ،المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 03/10رقم 

  .1983فبرایر  06، الصادرة في  06الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، عدد  ، ج ر 1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18المؤرخ في  25 – 91القانون  - 03

  . 1991دیسمبر  18مؤرخ في  65

، ج ر، عدد 2000یتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11 – 99القانون  - 04 

  1999دیسمبر  25المؤرخة في  1992

یتضمّن قانون المناجم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2001یولیو  04المؤرخ في  10-01قانون  - 05
2001یولیو  04مؤرخة في 35الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد الجزائریة   

، المتعلق بالنفایات ومراقبتھا وازالتھا ، الجریدة  12/12/2001المؤرخ في  01/19من قانون  - 06
.77الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  

الجریدة ،  2002ن المالیة لسنة ، المتعلق بقانو2001دیسمبر  22المؤرخ في  21- 01القانون  - 07

  2001دیسمبر  23، مؤرخة في 79، عدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة المتعلق بالصید،  2004أوت  14المؤرخ في  07- 04القانون  - 08
.2004أوت  15، المؤرخة في 51، عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   

، متعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  2003یولیو سنة  19المؤرخ في   10-03القانون  - 09

  . 2003،سنة  43، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

ار التنمیة المتعلق بالمجالات المحمیة  في إط 2011فبرایر  17المؤرخ في ر 11/02القانون رقم  - 10

  2011لسنة  13العددالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المستدامة   

الجریدة الرسمیة ، المتعلق بقانون البلدیة ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  11/10قانون    - 11
.37،العدد للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   

، المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة  2012فبرایر 21المؤرخ في  12/07القانون رقم  - 12
،ص 2012فبرایر  29، الصادرة بتاریخ  12للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد   
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 المراسیم 
البیئة،ج المتعلق بدراسات مدى التأثیر في  1990فبرایر  27المؤرخ في  78- 90المرسوم التنفیذي  - 01

  .2007ماي  19المؤرخ في  145- 07، الملغى بالمرسم التنفیذي 10ر، عدد 

ینظم النفایات الصناعیة السائلة ، الجریدة  1993جویلیة  10مؤرخ في  160- 93المرسوم التنفیذي   - 02

   1993جویلیة  14، المؤرخة في  46الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد 

المنظم لإفراز الدخان و الغاز و  1993جویلیة  10المؤرخ في  165-93من المرسوم التنفیذي   - 03

الغبار   والروائح و الجسیمات الصلبة في الجو ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  . 1993جویلیة  14، مؤرخة في 46الشعبیة ، عدد 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشأة المصنّفة  1998وفمبر ن 03المؤرخ في  339- 98المرسوم  - 04

 04المؤرخة في  82و یحدد قائمتھا ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد 

   198- 06، المعدّل بالقانون  1998نوفمبر 

یم الإدارة المركزیة في یتضمن تنظ 2000ینایر  07المؤرخ في  01/09المرسوم التنفیذي رقم  - 05

،  04وزارة تھیئة الاقلیم والبیئة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  . 2001الصادرة سنة 

المتعلق بتدابیر الحمایة من الاشعاعات  2005افریل  11المؤرخ في  05/117المرسوم الرئاسي  - 06

  . 2005،سنة 27مھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد المؤینة الجریدة الرسمیة للج

یضبط القیم القصوى ومستویات الانذار  2006ینایر 07المؤرخ في  06/02المرسوم تنفیذي  -  07

واھداف نوعیة الھواء في حالة تلوث جوي ،جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة ، 

  . 2006سنة  01العدد 

یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات  2007ماي  19مؤرخ في  145- 07المرسوم التنفیذي  - 08

  المصادقة على دراسة و موجز التأثیر،المرجع السابق

یحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحمایة البیئة ،  2007ماي  19مؤرخ في  144- 07المرسوم التنفیذي  - 09 

  . 2007ماي  22مؤرخة في  34ة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائری

، یحدد شروطط وكیفیات منح ترخیص  2010مارس 10،المؤرخ في 10/88مرسوم التنفیذي  - 10

 .2010سنة  17الرمي ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 
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  قرارات 

یتضمن تكوین لجنة تل البحر الولائیة وكیفیة ، الجریدة الرسمیة  2002فبرایر سنة  06قرار مؤرخ في 
.2020لسنة  17للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد   

 
 الكتب 

1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة   -  01 -  

یئة ،جامعة الملك سعود للنشر ،المملكة العربیة السعودیة  احمد عبد الكریم سلامة قانون حمایة الب - 02 -

     1997،الطبعة الاولى سنة 

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ،دار المطبوعات الجامعیة ،  - 03 -

.   1999إسكندریة،سنة   

جزائر،مطبوعات الدیوان نصر الدین ھنوني،الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في ال - 04 -

    2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

محمد الصغیر بعلي،  القانون الإداري ، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع  05

2004عنابة، سنة  

،  02، الطبعة عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري   ، جسور النشر والتوزیع ، الجزائر   - 06

  2007سنة 

- 01علي سعیداني،حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري،دار - 07

2008الخلدونیة ،الجزائر ،طبعة   

عید محمد مناحي المنوخ العازمي، الحمایة الاداریة للبیئة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ،  - 08

. 415، ، المرجع السابق ،ص  2009مصر ، سنة   

، الضبط الاداري لحمایة البیئة ، دراسة تحلیلیة مقانة ، دار الكتب القانونیة ،  محمدسھ نكة دواد  -  09

   2012مصر ، سنة 

لبنان ، سنة  – 01اسماعیل نجم الدین زنكة ، القانون الاداري البیئي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ط  - 10

2012   
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 المذركات 
 رسائل الدكتوراه 

دربال محمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر ، شھادة مدرسة الدكتوراه ، جیلالي لیلبس، سیدي  - 01
. 36، ص  2012-2011بلعباس   

، رسالة ) دراسة مقارنة ( أیمن  محمد المرعي ، النظام القانوني للتراخیص النوویة والاشاعة  - 02
2002الحقوق جامعة القاھرة ، مصر ، الدكتوراه كلیة   

دایم بلقاسم ، النظام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة ، رسالة دكتوراه دولة ، كلیة الحقوق ، جامعة   - 03
  2005-2004ابي بكر بلقاید تلمسان ، سنة 

دكتوراه ،كلیة عبد المنعم بن أحمد ، الوسائل القانونیة الاداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة  - 04

  . 103، ص  2005الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة بن عكنون سمة 

وناس یحي ، الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في قانون العام ، جتامعة  - 05
،ص2007أبوبكر بلقاید ،تلمسان ،سنة   

 رسائل ماجستیر
، مجال تدخل الھیئات اللامركزیة في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في   عبد الحق خنتاش - 01  

   2011الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، سنة 

  رسائل الماستر   

لیندة شرابسة ، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري ، مجلة الفقھ   - 01
  2012دیسمبر 05لنشر ،تاریخ ا 02القانون ، العدد

لعوامر عفاف ، دور الضبط الاداري في حمایة البیئة ، مذكرة مكملة لشھادة الماستر في حقوق  - 02
. 38، ص   2013-2012،تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة   

تر أكادیمي ، جامعة مایة البیئة ،مذكرة مقدمة لاستكمال شھادة ماسي محمد ، الالیات القانونیة لحخروب - 03
2013قادي مرباحورقلة ،سنة   

 المجلات  
كمال رزیق ، الدور البیئة في حمایة البیئة ،مجلة الباحث ،كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة : أنظر- 01

  . 100 99ص - ، المرجع السابق ، ص 2007سنة  05جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد 

جامعة البلیدة ، "أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة  " فارس مسدور   - 02

   348،ص  2010- 7/2009مجلة الباحث، عدد 

لیندة شرابسة ، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري ، مجلة الفقھ  - 03

  ، 2012دیسمبر 05نشر ،تاریخ ال 02ةالقانون ، العدد
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 المدخلات 
محمد لموسخ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، الملتقى الدولي الخامس حول دور البیئة  - 01

،كلیة الحقوف والعلوم السیاسیة  2009ماي  4-3ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ،ایام 

  . 2009جامعة خیضر بسكرة ،الجزائر ،سنة 

یزید میھوب  معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال حمایة البیئة ،مداخلة في ملتقى  -- 02

 4، 3"وطني حول دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في   ظل قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین

ماي  08سیة ، جامعة ، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیا2012دیسمبر 

 .قالمة ،غیر منشور  1945

محمد الأمین كمال، الرخص الإداریة و دورھا في الحفاظ على البیئة ،مداخلة في ملتقى وطني حول ،  - 03
،  2012دیسمبر 3،4"دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین

. ماي 08بیئیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مخبر الدراسات القانونیة ال  
دور الجماعات " مداخلة في ملتقى وطني حول " الوسائل المستعملة لحمایة البیئة"آمال قصیر ، - 04

، مخبر الدراسات  2012دیسمبر 3،4"المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین

  .قالمة، 1945ماي  08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة القانونیة البیئیة ،
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  الفھرس
  رقم الصفحة ............................................................................................العنوان     

  04..............................................................................................شكر 

  05............................................................................................الاھداء 

  06.............................................................................................الخطة 

  09..............................................................................................مقدمة 

  12...................................................يماھیة الضبط  الإداري البیئ: الفصل الأول 

 13....................................................مفھوم الضبط الإداري البیئي: المبحث الأول 

  14....................................تعریف الضبط الإداري البیئي وخصائصھ : المطلب الاول 

  15....................................................تعریف الضبط الاداري البیئي : الفرع الاول 

  16..................................................خصائص الضبط الإداري البیئي: الفرع الثاني 

  16.............................................................................الصفة الانفرادیة: أولا 

  16................................................................................الصفة الوقائیة: ثانیا

  17...............................................................................الصفة التقدیریة: ثالثا

  17............................وانواع  الضبط الإداري البیئي ومجلاتھ  اغراض : المطلب الثاني 

  17...................................................اغراض الضبط الاداري البیئي : الفرع الاول 

  17.............................................................................الأمن البیئي العام: أولا

  .   18...........................................................................  الصحة البیئیة العامة: ثانیا

 18..........................................................................السكینة البیئیة العامة: ثالثا 

  19........................................................الحفاظ على جمال والرونق المدینة: رابعا 

  21............................................ ومجلات انواع الضبط الاداري البیئي: الفرع الثاني 

21..............................................................................يأنواع الضبط الإدار: أولا  

21 ...............................................................................الضبط الإداري العام - 01  

21 ..........................................................................الخاصالاداري  الضبط   - 02  

22....................................................................مجلات الضبط الادراي البیئي : ثانیا   

22............................................الضبط الإداري الخاص بحمایة الھواء من التلوث:01  

23.............................................الضبط الإداري الخاص بحمایة الماء من التلوث: 02  

25.................................الغابات والمحمیات الطبیعیةالضبط الإداري الخاص بحمایة :03  

25............................................................الضبط الإداري الخاص بحمایة الغابات-  

26.......................................................ةالضبط الإداري الخاص بالمحمیات الطبیعی-  

28........................ة دور الضبط الإداري الخاص في حمایة البیئة من المواد الإشعاعی: 04 . 

29...............................العلاقة بین الضبط الإداري والأمان النووي والرقابة الإشعاعي: 5  

 31 .....................................................ھیئات الضبط الاداري البیئي : المبحث الثاني 
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31....................................................................الھیئات المركزیة : المطلب الأول  

31..........................................................رئاسة الجمھوریة والوزرات : الفرع الأول   

31................................................................................رئاسة الجمھوریة : أولا   

32...........................................................................................الوزرات  - 02  

......................................................33 83الادارة البیئیة المركزیة قبل قانون : أولا /03  

33.................................................................................اللجنة الوطنیة للبیئة  :01 

.............................................................33 .واستصلاح الأراض وزارة الري      :02 

...................................................................33  03: كتابة الدولة للغابات و التشجیر 

......................................................33  04: كتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي 

.....................................................34 83الإدارة البیئیة المركزیة بعد قانون : ثانیا / 03  

34.....................................................................وزارة الري و البیئة و الغابات :01 

.........................................................................34  02:وزارة البحث و التكنولوجیا 

34..............................................................................وزارة التربیة الوطنیة  :03. 

34................................وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الإصلاح الإداري  :04 

35.......................................................................................للبیئة كتابة الدولة :05 

35.......................................وزارة الأشغال العمومیة و تھیئة الإقلیم و البیئة و العمران  :06 

........................................................................35  07:وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة 

35......................................................................وزارة التھیئة العمرانیة والبیئة  :08 

.........................................................35 نیة و البیئة و السیاحةوزارة التھیئة العمرا  :09 

36........................................................................وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة  :10 

36..................................................................الھیاكل الوزاریة الأخرى: الفرع الثاني   

36................................................................................تالبیئة للولایامدیریة : أولا  

36..........................................................المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة: ثانیا  

37..............................................................................الوكالة الوطنیة للنفایات: ثالثا  

38...........................................................الھیئات على المستوى المحلي: المطلب الثاني   

38............................................................................الولایة والبلدیة : الفرع الأول   
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 ملــخص مذكرة ماستر 

  یعالج موضوع الضبط الإداري البیئي ماھیة الضبط الإداري البیئي وآلیاتھ 
ئي ھو مجموعة من الإجراءات والقیود التي تفرضھا الإدارة على الأشخـاص من اجل الحفاظ على فالضبط الإداري البی

البیئة ،ویختص بالصفات التالیة الوقائیة الانفرادیة والتقدیریة وتشمل إغراضھ الأمن البیئي العام الصحة البیئیة العامة 
مدینة ، و الضبط الإداري البیئي نوعان الضبط الإداري السكینة البیئیة العالمة وأخیرا الحفاظ على الرونق وجمال ال

 العام والضبط الإداري الخـــاص 
ھیئات على  وتتنوع مجالات الضبط الإداري البیئي بتنوع الأخطار التي تھدد البیئة ویتم ممارستــــــھ من طرف  

المستوى المركزي وأخرى على المستوى المحلي ، أما عن آلیاتھ والتي یقصد بھا وسائل وإجراءات حمایة البیئة فتشمل 
الإجراءات وقائیة  التي تسبق  ممارسة النشاط وأخرى ردعیة  تكون بعد ممارسة النشاط والتي تــــــــعد بمثابة 

  إداریة جـزاءات 
  : الكلمات المفتاحیة

  التلوث / 3حمایة البیئة  / 2الضبط الاداري البیئي  / 1
 الآلیات/6الھیئات      / 5النظام العام                /4
 
 
  

Abstact Masters Thesis 

The topic of environmental administrative control deals with the nature of environmental 
administrative control and its mechanisms 

Environmental administrative control is a set of procedures and restrictions imposed by the 
administration on persons in order to preserve the environment, and it is concerned with the 
following unilateral and discretionary preventive characteristics and its objectives include 
general environmental security, general environmental health, general environmental calm and 
finally, preserving the luster and beauty of the city, and environmental administrative control 
are two types of administrative control General and special administrative control The fields 
of environmental administrative control vary according to the diversity of threats to the 
environment, and it is practiced by agencies at the central level and others at the local level. 

As for its mechanisms, which are meant by the means and procedures for protecting the 
environment, it includes preventive measures that precede the exercise of the activity and 
others that are deterrent after the exercise of the activity and which are considered as 
administrative sanctions. 

 Keywords: 

1/Environ;entql qd;inistrqtive control   2/ Environ;ent protection 3/ pollution 

4/General system 5/ Organizations 6/ Mechanisms 

 

  


	



